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نا إلیه من فقیوافي نعمه و دا كثیرا طیبا انه حمالحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلط
  إتمام هذا العمل          

  وبلوغ هذه الدرجة فكل من فضله وكرمه
  :ثم نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الفاضل

  "غنیمي طارق الدكتور" 
  والدكتور لعمیري یاسین 

  .والى اللجنة التي ستتفضل لمناقشة هذه المذكرة
  
  
  
      

  

  
 
  
  
  



  
  

أصمد أمام الأمواج الثائرة دربي وعلماني أن  ة عملي إلى والدي الكریمین اللذان أنارأهدي ثمر 
  .أبي وأمي الغالیین: واللذان أدعوا االله عز وجل أن یبقیهما ذخرا لنا ولا یرحمنا ینابیع حنانهما

  .الى سندي بعد االله و الوالدین زوجي الغالي
  .الى ابنتي الصغیرة آلاء

  .ثانیة جدتي الغالیة الى من كانت لي أما
  ".ام زوجي"الى مصدر الامان والحنان  
  .الى اخواتي واخوتي

  
  
  

  
  

  

  
  
  



  
الحمد الله الذي  ،طانه حمدا كثیرا طیبا یوافي نعمهالحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سل

  تمام هذا العمللإوفقنا 
  وبلوغ هذه الدرجة فكل من فضله وجوده وكرمه

الذي افادنا بعلمه وساعدنا على إنجاز هذا العمل ومد لنا  لى الأستاذ الفاضلثم نتوجه بالشكر إ
  ید العون 

  "غنیمي طارق الدكتور" 
  سببا في وصولي إلى هذه الدرجة كان وكذلك أتقدم بجزیل الشكر إلى كل أستاذ

لى أعضاء اللجنة الذین سیتكرمون لمناقشة هذا العمل ٕ   .وا
  .العلوم السیاسیة لجامعتناوشكرا لكل أساتذة كلیة الحقوق و 

  
  
 
 
  
  

  

  
  



  
اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما  ،اللهم صلى على سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین

 انعمت به علي وأولیت،اللهم اكتب لي التوفیق في كل طریق وأكتب لي النجاح في كل خطوة
  :بعد الحمد الله وشكره اهدي هذا العمل

  الذي علمني كیف یكون الصبر طریقا للنجاحإلى الذي كان سندا لي و 
  إلى الذي تعب وتشققت یداه في سبیل تعلیمي وتربیتي

  الذي كان سببا في وصولي لهذه الدرجة
  والدي الغالي رحمة االله علیه

  إلى أعز وأغلى إنسانة إلى التي نورت طریقي
  إلى التي سهرت على تربیتي ومنحتني القوة والعزیمة دوما

  أطال االله في عمرهاأمي الغالیة 
  أخي العزیز حفظه االله 
  إلى رفیقة دربي نسرین
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مة  :مقدّ
حاق بركب الدول المتقدمة بتشجیع لم تتحقق التنمیة كلیا بعد في الجزائر من أجل الل

الاستثمارات الوطنیة كانت أم أجنبیة وتم ذلك على مراحل كانت أهم مرحلة تبنیها للاقتصاد 
 1996وتم تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في دستور .لى حریة المقاولةالحر الذي یقوم ع

غیر انه مع الفوائد الظاهرة للاستثمارات وتوسعها لاسیما  ،2020وتم التأكید علیه في دستور 
تأثیر الاستثمارات  .تحقیق التطور الاقتصادي والتكنولوجي لم یعد خافي على المتتبعین

بیئة بشكل سلبي بما تبثه المصانع من غازات وسوائل ضارة بالأخص الصناعیة على ال
بالنباتات والحیوان وحتى بالإنسان وكذا الأنهار والیابسة أو ما یتعلق باستنزاف الثروات الباطنیة 

   .خرآوالسطحیة وما یؤثر على التوازن البیئي بشكل أو ب

ع الجزائري مجموعة مما دفع بالدولة للتوجه إلى وضع ضوابط جدیدة بحیث اصدر المشر 
من النصوص التشریعیة والتنظیمیة للتحكم في عملیة الاستثمار وهذا من خلال فرض مجموعة 
من القیود البیئیة على المستثمرین حیث نلاحظ تجاوب القانون الجدید المتعلق بترقیة الاستثمار 

ملیة الاستثمار التي قیدت ع 03ایة البیئة من خلال المادةمع متطلبات حم 2016سنة  دراالص
  .       بضرورة حمایة البیئة

ثة الدراسات في نطاق حمایة البیئة في ظل تشجیع الاستثمار لم یحد الموضوعإن أهمیة 
یبرز اهتماما كافیا من طرف الدول إلا بعد منتصف القرن العشرین فجاءت هذه المذكرة 

بعض النواقص في مثل هذا  كإضافة علمیة یمكن أن یساهم في إثراء المكتب القانونیة ویسد
  النوع من الدراسات الأكادیمیة والبحوث العلمیة      

كما یعد موضوع علاقة الاستثمار بالبیئة من أهم الموضوعات المعاصرة خصیصا في 
لذلك أعطت لها الدول أهمیة لمعالجة قضایاها في مقدمة الأولویات بالحیاة  ،ظل اتساع العولمة

 ها فهي قمة المصالح الضروریة المستوحیة الحمایة      البشریة و مقومات جهود
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من ناحیة أخرى تزداد أهمیة هذا الموضوع من خلال التعدیلات التي أصدرها المشرع من 
نصوص تشریعیة وتنظیمیة للتحكم في عملیة الاستثمار وهذا من خلال فرض مجموعة من 

 القیود البیئیة على المستثمرین    

 ،غبتنا في دراسة هذا الموضوعور  الأسباب الذاتیة ،إختیار الموضوع من بین أهم أسباب 
یمكن أن یجلب اهتمام مختلف الباحثین في الحقل  ،كونه یعتبر موضوع جدید ومثیر للجدل

القانوني حتى یكون لهم فسحة تخفف عنهم غموض المصطلحات الموضوعیة والتعقیدات 
 .   المتعلقة بهذا الموضوع

یعتبر موضوع حمایة البیئة وتشجیع الاستثمار  حیث ،انب الموضوعيكما لا ننسى الج
من أهم الموضوعات القانونیة المتعددة الأبعاد الفنیة والاقتصادیة المثیرة للاهتمام في مجال 

  .  البحث القانوني

لبیئة في إطار المتعلق بحمایة ا 10-03الرغبة في الوقوف على مدى فعالیة القانون 
  .امةالتنمیة المستد

ومن بین أهم الاهداف تتطلع هاته الدراسة من خلال نطاقها الموضوعي، وفي ظل 
 :، لبلوغ عدة أهداف، یمكن ذكرها باختصار في النقاط التالیةلناالاستطاعة العلمیة 

   .التعرف على مختلف المفاهیم العامة للبیئة والاستثمار والعلاقة الناشئة بینهما -
   .الوسائل القانونیة لحمایة البیئة وتقدیر مدى فعالیتهاتسلیط الضوء على ابرز  -
التعرف على علاقة الاستثمار بحمایة البیئة والمحافظة على مواردها الطبیعیة ومدى أهمیة  -

     .یجاد حلول لحمایة هذه البیئة في ظل تشجیع الاستثمارالدول لإتعاون 
    .البیئة وتشجیع الاستثمار التطرق لمختلف الآلیات الوقائیة والعلاجیة لحمایة -
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  ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة الاتیة 

مدى فاعلیة السیاسة التشریعیة الجزائریة في الموازنة ما بین مقتضى حمایة البیئة ما 
  ومطلب تحریر الاستثمار؟    

إلى   اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحلیلي حیث نلجأ ودراسة الموضوع
كتشافاصا و یشختالمنهج الوصفي  ٕ واتخذنا المنهج التحلیلي  للمجال المفاهیمي للموضوع، ا

  تمحیصا ونقدا لنصوص القانونیة بیانا لمدى تناسقها وتكاملها 
  وللإجابة عن هذه الإشكالیة فقد استدعت طبیعة الموضوع تقسیم بعد المقدمة إلى فصلین

  .البیئةو تثمار طار المفاهیمي للاسالفصل الاول الإ
  .لموازنة بین الاستثمار والبیئةآلیات االفصل الثاني 



 

 

  
  

  الأول الفصل
  للإستثمارلإطار المفاهیمي ا

  والبیئة
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  الفصل الأول
  الإطار المفاهیمي للاستثمار والبیئة

ستثمار جوهر عملیة التنمیة الاقتصادیة وعنصر حساس وأداة فعالة للنهوض یعتبر الإ    
فأصبح موضوعا من المواضیع التي تحتل مكانة هامة ، د وباقي المجالات الأخرىبالاقتصا

إن مسألة  وأساسیة في أولویات الدراسات القانونیة والاقتصادیة وغیرها من التخصصات
 أبدتلذلك ،استقطاب وتشجیع الاستثمارات مسألة مهمة ذات أولویة لدى مختلف دول العالم

سیما الأجنبیة لا ئم لتشجیع فكرة الاستثمارات،ي توفیر مناخ ملارغبتها واستعدادها فالجزائر 
ولن یتحقق ذلك إلا من خلال تقریر إطار  ل موردا هاما من العملة الصعبةباعتبارها تشك منها،

  .قانوني جذاب وملائم ینعم من خلاله المستثمرون بحقوقهم وواجباتهم
وباعتبار ة لعملیة انعكس سلبا على البیئا ومع زیادة الاستثمارات واستقطابها وتنامي هذه  

إلا أن مختلف المشاریع التي یقوم بها  البیئة ثروة مشتركة بین الأجیال السابقة واللاحقة،
الانسان تسبب تأثیرا سلبیا سواء كان مباشر أو غیر مباشر فأصبحت البیئة تعاني من كل 

بضرورة اتخاذ التدابیر  لة الجزائریةمما دفع الدو  ،یؤدي الى تهدید البشریة مما أنواع التلوث
العدید من الاتفاقیات  ومنحها عنایة فائقة وذلك من خلال ابرام والاحتیاطات اللازمة لحمایتها،

حمایة الواصدار قانون خاص بالبیئة كل هذه التدابیر من شأنها  ،تعدیلات دستوریةو  ،الدولیة
  .علیها والمحافظة

وطبیعة  ،والبیئة في المبحث الأول لمفاهیمي للاستثمارفي هذا الفصل الإطار اسنتطرق     
 .العلاقة بین حمایة البیئة وحریة الاستثمار في المبحث الثاني
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  المبحث الأول
 مفاهیم عامة حول الاستثمار والبیئة

یعد موضوع حمایة البیئة من المسائل الأكثر تناول في هذا العصر، وهذا نظرا لتعدد     
فمشاكل البیئة عدیدة ومتنوعة، وهي لا تقتصر على بلد دون بها  الإخلال دواعیها ومظاهر

مما دفع بالجمیع للبحث عن  ،الأخر، ولا منطقة دون الأخرى، بل أصبحت تعني كافة المعمورة
سبل مواجهة التهدیدات المحدقة بها، فالبیئة الطبیعیة باعتبارها الإطار المعیشي للمجتمعات 

لم تحظ وعبر كامل الحقب التاریخیة السابقة بمستوى من الاهتمام بالقدر الحاضرة والمستقبلیة 
  .التي هي علیه خلال العقود الأخیرة

وهذا بعدما أصبح موضوع البیئة والحفاظ علیها من أكثر التحدیات التي تشغل الانسانیة     
  .حداث نوع من التوازن بین البیئة والاستثمارلإفي هذا العصر، وذلك 

بدراسة الجانب المفاهیمي لكل من البیئة والاستثمار،  ن خلال هذا المبحثسنقوم م    
  .)المطلب الثاني( لعملیة الاستثمار حمایة البیئة كدعمو، )المطلب الأول(مفهوم الاستثمار 

 المطلب الأول
 مفهوم الاستثمار 

یة الاستثمار من أهم مظاهر مصادر التمویل إذ یساهم في تحقیق التنمیة الاقتصاد    
ة، كما یرتبط والاجتماعیة للدولة، بل وحتى في تغییر العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والدولی

رتباطا وثیقا بالظروف الطبیعیة والسیاسیة والاقتصادیة والقانونیة وحتى إالمناخ الاستثماري 
 غیر مباشرة في بیئة النشاطمباشرة أو والثقافیة، التي تؤثر جمیعها بصورة  الاجتماعیة

إلى وجود اختلافات في إعطاء مفهوم جامع  الاستثماري وقرارات المستثمرین، الأمر الذي یؤدي
  .ومانع للاستثمار

 الفرع(الاستثمار  مخاطرو  ،)الفرع الأول(وسنتناول في هذا المطلب تعریف الاستثمار     
  .)الثاني
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  تعریف الاستثمار:الفرع الأول
إهتمامات واضیع التي تناولها الباحثون، كما لقي یعتبر موضوع الاستثمار من أكثر الم

أو القانونیة حول تعریف  ةتنظیم الدولي، ولقد تباینت الآراء، سواء الاقتصادیالبالغة من قبل 
، فهو مصطلح اقتصادي أكثر مما هو قانوني، ویختلف تعریفه باختلاف هالاستثمار وضبط

  .نالأهداف والمصالح القائمة بین الدول والمستثمری

صطلاحا وعلیه سنتناول تعریف الاستثمار لغة ٕ   .ثالثا قانوناثانیا، و فقهیا  ، أولا وا

  والاصطلاحي التعریف اللغوي: أولا

  :الاستثمار لغة -1

خرج ألفظ مأخوذ من الثمر، والثمر لغة حمل الشجر، وأثمر الشجر أي  الاستثمار لغة
  .1..).كلوا من ثمره ادا أثمر: (...ثمار، ومنه قوله تعالى

فثمرة  2...)وكان له ثمر :(ومنه قو له تعالى ویطلق مجازا على أنواع المال المستفاد،
  .فمعنى استثمار طلب الحصول على الثمار والمنفعة والنمو منه، وما تولد الشيء منفعته،

ل كما عرف مجمع اللغة العربیة الاستثمار على أنه تكوین رأس المال أو استخدام الأموا
أو غیر مباشر كشراء الأسهم  ،لات والمواد الأولیةالآل مباشر كشراء ج، بشكفي الانتا
  .3والسندات

  

  

  
                                                             

  .من سورة الانعام 141الآیة  1-
  .من سورة الكهف 34الآیة   -2
، التحكیم في عقود الاستثمارین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل درجة ب قبائليطی -3

  .32ص ، 2013معة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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  :الاستثمار اصطلاحا -2
 في إطار الاتفاقیات الجماعیةأما إصطلاحا ووفق للإتفاقیة المبرمة بین الجزائر  وتونس 

رز ومن أب، لة للاستثماراتلى الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادإتم اللجوء 
  حیث عرفت المادة 2006 برمتها الجزائر مع دولة تونس سنة أ هذه الاتفاقیات نذكر تلك التي

ر أو أحد جمیع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثم": الأولى منها الاستثمار بأنه
  .."..1قلیم الطرف المتعاقد الاخر طبقا لقوانینه، إالطرفین المتعاقدین في 

ٕ قیقا وجامعا ومانعا للاستثمار، و نلاحظ أن هذه الاتفاقیة لم تضع تعریفا د  نما اكتفتا
  .بوضع بعض العبارات الدالة على الاستثمار

 التعریف الفقهي للاستثمار : ثانیا
الموضحة لمفهوم الاستثمار، وبالرغم من ذلك فهي  من الناحیة الفقهیة تعددت التعاریف

موال المتاحة توظیف الأ«: أنهب ،فات والمظاهر الدالة لمفهوم الاستثمارتشترك بالعدید من الص
  ."في أصول متنوعة للحصول على تدفقات مالیة أكثر في المستقبل

هو الزیادة الصافیة في رأس المال الحقیقي للمجتمع، أو هو عبارة عن "كما یعرف بأنه 
  .2"استخدام السلع والخدمات في تكوین طاقات

أو التخلي عن مبلغ مالي في الحاضر  ف ترتكز على فكرة تنقل رؤوس الأموالهذه التعاری
الاستثمار هو رأس مال كما یلاحظ أیضا أن . مقابل الحصول على عوائد مالیة في المستقبل

معین، مادي أو معنوي یهدف الى تحقیق هدف معین أي تحقیق مشروع معین، مصدره جهة 
  .3كام التي تتضمنها القوانین الوطنیة الخاصة بالاستثماریخضع للقواعد والأح ،أخرىأو جهات 

  :كما أن هناك عناصر أساسیة لنجاح العملیة الإقتصادیة سنحاول التطرق إلیهم في نقاط
  

                                                             
المتعلق  المتضمن الإتفاق بین الحكومة الجزائریة والتونسیة، ،2006دیسمبر14المؤرخ في  ،404-06المرسوم الرئاسي رقم -1

 ،73دالعد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریةالجزائریة،16/12/2006الموقعة بتونس بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات،
  .2006الصادرة 

, ، مجلة الریادة لاقتصادیات الأعمال-دراسة تحلیلیة تقیمیة- سیاسة الاستثمار في الجزائر ،حسیبة علیوات، یوسف قاشي -2
  .274ص، 2020، 02العدد 06المجلد

  .275حسیبة علیوات،  یوسف قاشي، المرجع السابق، ص -3
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و أوالذي یقصد به المستثمر الأجنبي سواء كان شخصا طبیعیا :عنصر الشخص المستثمر - 
  .معنویا

دیة، باستثناء المساهمة الصناعیة التي یجب أن سواء كانت عینیة أو نق :عنصر الأموال - 
  .یكون مصدرها عبارة عن ملكیة خاصة

ذ یجب أن یكون الاستثمار لمدة إنجاز المشروع الاستثماري، إمن خلال مدة  :عنصر الزمن - 
  .1لا فتكون عبارة عن معاملة تجاریةإزمنیة معینة طویلة أو متوسطة، 

  .وراء كل استثمار هو تحقیق عوائد مجزیةلأن الهدف من  :عنصر تحقیق الربح - 
  للإستثمار يتعریف القانونال: ثالثا

قام المشرع الجزائري بإصدار قوانین عدیدة تهتم وتنظم مسألة الاستثمارات، لكن دون 
المتعلق بالنقد والقرض الذي تضمن بعض  10-90تعریفها، فكانت البدایة بالقانون رقم 

  .طني والأجنبي لكن دون أن یعرفهالنصوص المنظمة للاستثمار الو 
والمتعلق بترقیة  12-93ثم تبعه أول قانون مستقل والمتمثل في المرسوم التشریعي رقم 

ریة الاستثمار لكن حالمخالفة له وكرس لأول مرة مبدأ الاستثمار، والذي ألغى جمیع القوانین 
عینة من  أو صص نقدیةدون أن یعرفه فقد حدد فقط نوع الحصص الممثلة لرأس المال سواء ح

  . 2أي شخص طبیعي أو معنوي
عرف المشرع الاستثمار  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون الجدید للاستثمار رقم  وفي
  :یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي«: من خلال نصه على مادته الثانیة في 

عادة إأو  دة أو توسیع قدرات الانتاجستحداث نشاطات جدیإقتناء أصول تندرج في إطار إ-1
   .عادة الهیكلةإالتأهیل أو 

  ة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیةرأس مال المؤسس يالمساهمة ف-2
  .3"خوصصت جزئیة أو كلیة النشاطات في إطارادة ستعإ-3

                                                             
 ، جامعةرات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانونالحمایة القانونیة للاستثما، محند واعلي عیبوط-1

  .70ص، 2009 ،كلیة الحقوق ،مولود معمري

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،  ،كلیة الحقوق بن عكنون، الاطار القانوني للاستثمار في الجزائر، زینبن  محمد الأمین  -2
  .12ص، جامعة الجزائر ،01العدد

 ،2016أوت3الموافق ل 1437شوال 29لمؤرخ في ، االمتعلق بتطویر الاستثمار 09- 16من القانون  02اجع المادة ر  -3
  .2016، المؤرخة سنة46رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عددالجریدة ال المتعلق بالإستثمار،
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نشاء مشروع جدید أو المساهمة فیه أو شراء كل أو ": وعلیه یمكن تعرف الاستثمار بأنه
ن مشروع قائم من طرف شخص طبیعي أو أكثر أو معنوي یحمل جنسیة مختلفة عن جزء م

تلك التي یحملها المشروع المعني، وذلك بغرض تحقیق عوائد اقتصادیة، مالیة كانت أو غیر 
مالیة، على أن یكون لهذا المشروع كیان مادي ینتج سلعا أو خدمات غیر ممنوعة قانونا بهدف 

  ."1اأو دولی/ تسویقها محلیا
  مخاطر الاستثمار: الفرع الثاني

 ،خطر الاستثمار عن حالة عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع من هذا الاستثمار یعبر
كما نشیر أن المخاطرة  ،فقط بالعائد المتوقع وقد تصل المخاطر إلى المال المستثمر ولا ترتبط

الاستثمار إلى قسمین  مخاطر وعموما یمكن  ،قد تكون ذات شدة عالیة كما قد تكون منخفضة
  :رئیسین هما

  المخاطر النظامیة: أولا
كما ترتبط بعوامل طبیعیة  ،هي تلك المخاطر المرتبطة بالنظام العام في الأسواق

نما وقوعها ..وسیاسیة ٕ الخ والجدیر بالذكر أن هذه العوامل لا ترتبط بالاستثمار في حد ذاته وا
  .ت الاستثماریةوحدوثها یمس جمیع المجالات والقطاعا

  المخاطر غیر نظامیة : ثانیا
مثل التغیر في أسعار الفائدة ـوخلل في العملیة  ،هي المخاطر التي ترتبط بنوع الاستثمار

ن فقد تصیب مجال معین دو ، هذه المخاطر لیس لها علاقة بمخاطر النظام العام، الانتاجیة
، مخاطر السعر، مخاطر السوق، ملالنظامیة نجد مخاطر العومن أمثلة المخاطر غیر  ،غیره

  .   2المخاطر المالیة وأخیرا المخاطر الاجتماعیة و التنظمیة، مخاطر القوة الشرائیة للنقود
  
  
  
  

                                                             
  .55ص, مرجع سابق، محند واعلي عیبوط -1

.275ص ، مرجع سابق، یوسف قاشي، حسیبة علیوات - 2 
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  المطلب الثاني
  لعملیة الاستثمار حمایة البیئة كدعم

 تمثل البیئة الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبیعیة، وعلاقة الانسان بالبیئة علاقة متبادلة
الأثر والتأثیر، فالبیئة هي المصدر الذي یحصل منه الانسان على مقوماته، وهي الإطار الذي 

وتشمل البیئة عوامل عدیدة منها المناخ والتضاریس والتربة والمیاه ،یمارس فیه نشاطه الیومي
ة واتسع مفهوم البیئة لیشمل كل من البیئة التقنیة ولاقتصادی ،والمعادن والنباتات الطبیعیة

  . وأخیرا البیئة الاجتماعیة والطبیعیة والتنظیمیة والبیئة الثقافیة
  .وعناصرها فیالفرع الثاني ،وسنقوم بتطرق لمفهوم البیئة في الفرع الأول

  تعریف البیئة :الفرع الأول
تعریف مصطلح البیئة، إذ اشتملت  عدة مفاهیم منذ أقدم العصور عرف مصطلح البیئة

أول من استخدم هذا المصطلح هو العالم الألماني و یئة بمفهومه الحدیث، على المعنى اللغوي للب
التي و  OIKOS وقد توصل لذلك بدمج كلمتین یونانیتین وهما  1866ارنست هیاكل سنة 
ومعناها العلم، وهكذا عرف ذلك المصطلح على أنه العلم الذي  logosمعناها المسكن، و

تعیش فیه وقد أطلق على هذا العلم باللاتینیة  كائنات الحیة بالوسط الذيالیدرس علاقة 
  .Ecologieمصطلح 

كلمة البیئة في اللغة العربیة هي الاسم للفعل تبوأ، أي نزل أو أقام،  :تعریف البیئة لغة: أولا
  . 1وتبوأه أي أصلحه وهیأه

عنى القرآنیة التي جاءت بهذا الم یلاحظ المتدبر في القران الكریم وجود الكثیر من الآیات  
، وأیضا 2"وكذلك مكنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاء: "اللغوي للبیئة ومنه قوله تعالى

 . 3"وأوحینا الى موسى وأخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا" : قوله تعالى
یؤخذ منه أن البیئة هي المحل  ومنه هذا التبوء هو الحلول والنزول والسكن، ویمكن أن

  .4والمنزل والسكن
                                                             

حمدي عطیة، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي والاسلامي، دارالفكر الجامعي، القاهرة مصر، / نقلا عن د -1
  .21، ص2014

  .56الآیة  سورة یوسف، -2
  .74الآیة  سورة یونس، -3
  .21حمدي عطیة، مرجع سابق، ص/ د -4
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  تعریف البیئة اصطلاحا: ثانیا
لفظ البیئة أصبح من الألفاظ شائعة تعددت وتنوعت المعاني والتفسیرات التي تناولت 

إلا أنه من الصعب وضع تعریف محدد لها، ویرجع ذلك إلى ، الاستعمال في الوقت الحاضر
ن الباحثون تباین مدلولها تبعا لنمط العلاقة التي تربط الإنسان بهذا الاصطلاح، حیث تبای

  .، فتعددت تبعا لذلك التعاریف في هذا الشأنللبیئة والمختصون فیما بینهم في وضع تعریف
ش فیه الانسان یتأثر ویؤثر ییع كما تعرف البیئة على أنها الوسط أو المجال المكاني الذي

فیه بكل ما یشتمله هذا المجال المكاني من عناصر ومعطیات سواء كانت طبیعیة كصخور 
تضمنه من معادن ومصادر الطاقة وتربة وموارد میاه وعناصر مناخیة من حرارة وضغط  وما

وبریة، أو معطیات بشریة أسهم الانسان في  وحیوانات بحریة وریاح وأمطار ونباتات طبیعیة
  .1الخ...وجودها من عمران وطرق نقل وموصلات ومزارع ومصانع وسدود 

ظار الفكر المعاصر تمثل المحیط الذي یعیش خلال ما سبق نستخلص، أن البیئة بمن من
فیه الانسان وینشط فیه، كما أنها مستودع لموارده المتفاعلة فیما بینها، لتحدث التأثر في 

  .الانسان وتتأثر هي به
  التعریف القانوني: ثالثا

قام بحصر مدلول البیئة ضمن العناصر حیث ، قام المشرع الجزائري بتعریف البیئة
إطار ضبط لمفاهیم المصطلحات الخاصة بقانون حمایة البیئة في إطار  ا فيالطبیعیة وهذ

من قانون حمایة البیئة في اطار  07الفقرة  04في نص المادة  ة المستدامة حیث جاء التنمی
والجو والماء ، البیئة تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء"أنالتنمیة المستدامة 

وأشكال التفاعل بین  ،والحیوان بما في ذلك التراث الوراثيالأرض والنباتات  نوالأرض وباط
  .2"الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة وكذا، هذه الموارد

ن التعریف المذكور أعلاه والذي یحصر مدلول البیئة موضوع الحمایة القانونیة في إ
ر التي یتدخل الانسان في ایجادها العناصر الطبیعیة سواء حیویة أو اللاحیویة دون العناص

ذات صلة بالبیئة كما هو  رىشرع الجزائري في نصوص قانونیة أخیتناقض مع ما یتوخاه الم

                                                             
  .25حمدي عطیة، مرجع سابق، ص/ د -1
 ،، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003-07-19المؤرخ  10-03القانون  من 07الفقرة  04المادة - 2

  .43الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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المعدل والمتمم المتعلق بالتهیئة والتعمیر والذي یهدف من  29-90الحال بالنسبة للقانون 
علق بحمایة التراث الثقافي المت 04- 98خلاله الى حمایة وتنظیم النشاط العمراني، وكذا قانون 

  .والذي یهدف الى حمایة التراث المادي واللامادي للنشاط الانساني
وعلى هذا الأساس یتعین على المشرع الجزائري أن یوسع من مدلول البیئة الذي تبناه في 

في إطار التنمیة المستدامة  1المتعلق بحمایة البیئة 10-03من القانون  07مضمون المادة
  .العناصر الاصطناعیة باعتبار هذا الإطار العام لحمایة البیئةبإضافة 

  الحمایة البیئیة في المجال الإستثماري : الفرع الثاني
لا بعد أن تبین بما لا یدع مجالا للشك أن إ ،محل إهتمام لم یكن موضوع حمایة البیئة

صحة البشریة و وقد أصبحت تمس ال، مستویات التلوث قد بلغ مستوى لا یمكن التغاضي عنها
وذلك بعد أن أصبحت الموارد الطبیعیة التي تمثل  ،سلامة البیئة بصفة خاصة و بشكل مباشر
مما أصبح یشكل خطرا على البیئة والاستثمار في عصب الاقتصاد على مشارف الزوال 

  .ثرواتها الطبیعیةالمواردها و 
  حمایة البیئة ضرورة ملحة:ولاأ
ٕ و  ،ولیدة العصر الحدیثلم تكن  البیئة ن فكرة حمایةإ نما منذ أن أدرك الانسان بالأخطار التي ا

وذلك من خلال استقراء ما  ،تهدد البیئة وقد كانت بدایة ظهور هذه الفكرة منذ عصر الرومان
حیث تبین أن موضوع حمایة البیئة تناوله القانون الروماني ولو  ،جاء في مدونة جوستنیان

بل أن الرومان كانوا  ،من دون التعرف على مصطلح البیئة بطریقة غیر مباشرة بذكر عناصرها
منع القیام بأعمال في نهر و  ،لة على البیئة بمفهوم الحدیثیستعملون مصطلح الطبیعة للدلا

و كذلك ما جاء في قانون الألواح الاثتي  ،عام أو على شاطیئه من شأنها تعطیل الملاحة فیه
  2.مدینةالعشر تحریم الدفن المیت أوحرقة داخل 

  

  

                                                             
  .، مرجع سابق- 03من القانون  07المادة  -1
،  2008، مصر، لكتب القانونیةدار ا، سلمة القانون المعاصرأالمفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ ، أحمد محمد حشیش -2

 .54ص
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  للبیئة حمایة القانونیةالالمقصود ب: ثانیا

وهذا ، حضیت بالإهتمام في هذا العصر التي  عد الحمایة القانونیة من أهم المواضیعت
لما كان القانون أحد و ، دمها الباحثون في مجال البیئةالموضوع یختلف باختلاف الرؤى التي ق

م مع واقع الحیاة الاجتماعیة وأن ئالضروري أن یتلاكان من ، فروع العلوم الاجتماعیة والانسانیة
وأنشطتهم ، هو ینظم علاقات الأفراد وسلوكهمو ، یتاثر بالبیئة وأن یتفاعل معها ویواكب تطورها

  . 1المتعددة التي لها علاقة بالبیئة

 نية البیئة ببساطة تعحیث أن حمای، كما أصبح من الواجب الاهتمام أكثر بقضیة الساعة
حداث إ هذا لأجل بقائها على حالتها الطبیعیة دونللعناصر المكونة لها و  اللازمة الصیانة

قایة و هذا یعني كذلك و  یؤثر في تحقیق التوازن البیئيمما  ،تغیرات تشوبها فتحد من مردودها
حدى المقومات إحمایة البیئة هي و  ،سات الضارة لبعض عوامل البیئةالانسان من الانعك

تعني القضاء نهائیا على التلوث ن حمایة البیئة لا إ، نسان على ظهر الأرضالحیویة لبقاء الا
فذلك الأمر یعد مستحیلا في ظل التطورات الاقتصادیة ، عدم السماح بأي نسبة من التلوثو 

ٕ و ، الحاصلة وارد الطبیعیة نقائها بحیث لا یشكل خطرا كبیرا ویضمن الم ،نما القبول بحد أدنىا
  .2استمرارهاوتجددها و 

  دواعي وأهداف الاهتمام بحمایة البیئة ودعم الاستثمار :ثالثا
ضرورة المحافظة على مقوماتها یؤكد الخبراء بأن ادراك الفرد والجماعة لأهمیة البیئة و 

وقد شهدت العصور القدیمة تدخل الحكومات المباشرة ، قدیم قدم الانسان على هذا الكوكب
غیر ، أو القضاء علیها أو السیطرة علیها هاثار آمن  لمواجهة الأخطار سواء بمحاولة التخفیف

أو ما یعرف بمؤتمر ستوكهولم لعام  أن هذا الادراك تزاید منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة
19723.  

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ،طارق غنیمي، الحمایة القانونیة للبیئة من أخطار النفایات في ضوء القانون الدولي/ د -1

  .50، ص2022لبنان، 
 معهد العلوم ،التسیر مذكرة ماجستیر في علوم ،أهمیة التكالیف البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مهارات العیدي -2

  .28ص ،2020-2009 ،المركز الجامعي بالوادي، الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسیر
  .39ص ،2010عبد المجید قدي و اخرون، الإقتصاد البیئي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
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ن مسألة البیئة الیوم تعد واحدة من أهم مسائل عصرنا وأهمیتها نابعة من عناصرها إ
من و ، ة یؤثر فیها ویتأثر بیهافیها الانسان أنشطته المختلف التي یمارس ،الاساسیة المكونة لها

بحیث شكلت وزارة خاصة وبدرجة كبیرة في بعض الدول  هنا یتجلى الاهتمام بشؤون البیئة
د الموار ة بموضوع البیئة كوزارة البیئة و رات ذات الصلافي بعض الدول أدمجت مع وز بالبیئةو 

  .1منظمات دولیة لحمایة البیئةات و یمعالمائیة في التشریع الجزائري وتشكلت ج
ن حمایة البیئة وفق ما هو واقع نه یظهر بأإوانطلاقا من تطرقنا لدواعي الاهتمام بالبیئة ف

من بینها المحافظة على الوسط  فانها في مجملها تشمل مجالات عدیدة، تحت تسمیات مختلفةو 
عي على یختلال التوازن الطبإلى إ الطبیعي الذي یعیش فیه الانسان من الأنشطة التي قد تؤدي

لى إولى أكما أن حمایة البیئة تهدف بدرجة ، لى تدمیرهإنحو یهدد الحیاة البشریة أو یؤدي 
تى یتحقق هذا ح،و المحافظة على التوازن البیئي من خلال العمل على صیانة عناصرها الطبعیة

  .2تزان البیئينظمة الإمكوناتها المختلفة وفقا لما تقتضیه أالانسجام بین عناصرها و 
لى تلوث عناصر إالمؤسسات التي یؤدي عملها كما أن مراقبة نشاط المصانع والورشات و 

والعمل على ضبط النشاطات المضرة بالبیئة ووضع ، البیئة الطبیعیة بصرف نفایاتها فیها
أكد من أن والعمل على دراسة المشروعات التي هي قید الانجاز لت، التدابیر الوقائیة لحمایتها

مع أخذ في الحسبان كل ، نجاز أعمالهاإفي  ءثار جانبیة بعد البدآنشاطتها لاتكون لها 
القوانین البیئیة المختلفة لمواجهة أي ممنوحة لها في ظل قانون البیئة و متیازات القانونیة الالإ

مة دید بین مختلف الأنظهذا یولد التماسك الشو ، على البیئة بأي صورة من الصورتعدي 
  .3لأن التلوث البیئي لا یعترف بحدودالقانونیة

  
  
  

                                                             
  .40، ص 2010للنشر والتوزیع، الجزائر،  دار الخلدونیة، الاقتصاد البیئي، عبد المجید قدي و اخرون -1
، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، كریم بركات -2

  .103ص،  2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .41عبد المجید قدي و اخرون، الاقتصاد البیئي، المرجع السابق،  ص -3
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 المبحث الثاني

  في إطار حمایة البیئة ستثمارالإدعم عملیة 
والتكنولوجیا ویعتبر من العناصر الأساسیة  ن الاستثمار مصدر هام وأساسي للأموالإ

المشروع  ستقرار السیاسي والاجتماعي بحیث یكون هناك تحقیق للتنمیة البشریة لذلك بذلللإ
ة الجزائریة نهایة الجزائري جهودا كبیرة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الدول

نهایة التسعینات، والتي لا تزال لیومنا هذا من أجل تحسین الوضع الاقتصادي ات و ینالثمان
ة التي وتوفیر مناخ استثماري ملائم وذلك من خلال إصداره لترسانة هائلة من النصوص القانونی

تهدف في مجملها إلى تحقیق تحول الاقتصاد الوطني ومواكبة الاقتصاد العالمي، مهملا بذلك 
المحافظة على البیئة مما أثر سلبا علیها مشكلا نتائج وآثار كارثیة علیها، مما استدعى 

بین من التوازن لتوفیق خلال خلق نوع بالضرورة إعادة النظر في مسألة البیئة، وذلك من 
شاریع الاستثماریة وحمایة البیئة وذلك بتكریس البعد البیئي في مختلف القوانین التي الم

  .یصدرها
وعلیه تناولنا في هذا المبحث مرحلة تقیید الاستثمار بالبیئة في المطلب الأول ثم تطرقنا   

  .بعدها إلى مرحلة تقیید الاستثمار بالبیئة في المطلب الثاني
 المطلب الأول

  البیئة على حمایة ثمارالاست أولویة
سعى المشرع الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى یومنا هذا، بتكریس العدید من 

ة بهدف مبادئ القانونیة في مجال الاستثمارات سواء كانت وطنیة أو أجنبیالالضمانات و 
 ك في ظل التنافس بین الدول، وكرست حریة الاستثمار بعدلاستقطاب رؤوس الأموال، وذ

سیما أن الجزائر تتوفر فیها كافة العوامل اللازمة للمناخ الاستثماري، وبما أن الاستقلال ولا
العنصر الفعال لتحقیق التنمیة الاقتصادیة أصدر المشرع العدید من النصوص  هو الاستثمار
  .المحفزة له

  تشجیع الاستثمار و  دعم: الفرع الأول
ّ بالجزائر كغیرها من الدول قامت  ة مبادئ قانونیة في مجال الاستثمار، تكریس عد

باعتباره العمود الفقري لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، فعرفت سلسلة قوانین متعاقبة كانت متماشیة 
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مع الظروف التي آلت إلیها الجزائر، وتواكبها مع التغیرات، ولقد ظهر ذلك بالأكثر من خلال 
ة مراسیم وقوانین  على تشجیعه واستقطاب أكبر عدد منه مهملاً مركزاً  ،ستثمارالإمتعلقة بعدّ

  .بذلك مسألة حمایة البیئة وذلك في إطار الدفع بعجلة التطور الاقتصادي
  لاستثمارات الأجنبیةل تهیئة الظروف :أولاً 

تسعى الجزائر كغیرها من الدول النامیة الى تعظیم حصتها من تدفقات الاستثمار 
وذلك عن ،لاصلاحات الرامیة الى تحسین مناخ الاستثمارفبادرت بالعدید من ا الأجنبي المباشر
  .1نوحة للمستثمر الأجنبيممتیازات و الضمانات المطریق مختلف الإ

قانون الاستثمار الجزائري الامتیازات والإعفاءات إلى الامتیازات المتعلقة بالنظام قسم 
إمكانیة استفادة على  09-16رقم لقانونمن ا 03والاستثنائیة، حیث نصت المادة  العام

من الأمر السابق على الحوافز حیث نصت المادة  02و 01لمادتین ا في المحددة 2الاستثمارات
ق علیه الاستثمارات الوطنیة بیحدد هذا الأمر النظام الذي یط:" مایلي على الأولى منه

ارات التي والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثم
أما المادة الثانیة في نفس الأمر نصت على  ،3"تنجز في إطار منح الامتیازات أو الرخص

  :یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي:" مایلي
اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث أنشطة جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل، "

  .أو إعادة الهیكلة
 .في رأس مال المؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیةالمساهمة 

 . 4"جزئیة أو كلیة ةاستعادة النشاطات في إطار خوصص
نستنتج من نص المادتین أن المشرع الجزائري قد حدد أنواع الاستثمارات التي یمكن لها 

یجب أن یكون استثماره في  ،الحصول على الامتیازات سواء كان مستثمر وطني أو أجنبي
  .إطار المادتین الأولى والثانیة للاستفادة من الامتیازات والإعفاءات المنصوص علیها

                                                             
جامعة  ،مجلة الحقیقة، مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة تقیمیة وفق المؤشرات الدولیة ،بن مسعود محمد -1

  . 246ص، الجزائر، أدرار
.، المرجع السابق09-16من القانون  03راجع المادة  - 2 
، المرجع نفسه09-16لقانونمن ا 01 راجع المادة - 3 
.، المرجع نفسه09-16القانون من  02 راجع المادة - 4 
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على إمكانیة استفادة  1المتعلق بتطویرالاستثمار 09-16ن القانون م 09كما نصت المادة 
من نفس الأمر من مزایا المتعلقة بالنظام العام  022 و 01الاستثمارات المحددة في المادتین 

  :ل فیما یليوالتي تتمث
تطبیق النسب في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة والتي تدخل  -

  مباشرة في إنجاز مشروع
الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات والتي تدخل مباشرة  -

  .في إنجاز لاستثمارات
ن في ها یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمالإعفاء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض فیم -

  .إطار الاستثمار المعني
ستغلال ولمدة ثلاثة سنوات بعد انطلاق النشاط یستفید من المزایا الإأما فیما یتعلق ب

  :التالیة
  .إعفاء من ضریبة الأرباح على الشركات -
  .إعفاء من الرسم على النشاط المهني -

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم  09-16القانون رقم  من 10المادة  تكما نص
جملة من الإعفاءات والحوافز التي تمنحها الدولة الجزائریة للمستثمر الأجنبي، الذي على 

یستثمر في القطاعات ذات الأولویة وتمنح له هذه الامتیازات بالإضافة إلى الامتیازات 
  .3الأخرى

تمالة الاستثمارات الأجنبیة لتقویة تنصب مختلف الدراسات التي تناولت سبل إس
, الاقتصادیات الوطنیة لما توفره الدول من مناخ ملائم و أرضیة خصبة للاستثمارات الأجنبیة

، وذلك أن قرار المستثمر الأجنبي 4خاصة الجهاز الاداري المتعامل المباشر مع المستثمر
ف على تقدیره للأوضاع السیاسیة، حجام عن الاستثمار في دولة معینة، لا یتوققدام، أو الإبالإ

نما یتأثر بشكل كبیر بمدى لیونة الجهاز الإداري الذي سیتعامل  ٕ عه موالاقتصادیة، والأمنیة وا
                                                             

  .، المرجع السابق09- 16من قانون  09راجع المادة  -1
  . نفسهالمرجع ، 09-16القانونمن  02راجع المادة  -2

. ، المرجع نفسه09-16من القانون10راجع المادة  - 3 
لأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في النظام القانوني للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات ا، والي نادیة -4

 .102ص ،2016، كلیة الحقوق علوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،القانون
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بشكل كبیر ومباشر، لهذا أدخلت الجزائر إصلاحات جذریة على الهیاكل الإداریة التي أوكلتها 
  .همهمة الإشراف على الاستثمارات لأداء مهامها على أكمل وج

في كل مرة لا بد  هاجذب المستثمر الذي یتعامل معبإضافة لإصلاح الأجهزة الإداریة ل
من توفیر كافة الضمانات اللازمة والتي یطالب بها المستثمرین الأجانب الباحثین في كل مرة 
ر قوانین الاستثمار قدراً من التسهیلات  ّ عن مناخ امن لتوطین رؤوس أموالهم الضخمة لذلك تُقر

، یعتبر ضمان حریة تحویل 1قدیة والمالیة والإداریة لرأس المال الوافد كوسیلة لاستقطابهالن
الأرباح، من أهم العوامل التي تؤدي إلى توفیر المناخ الاستثماري الذي یشكل أهمیة كبیرة 

  .بالنسبة للمستثمر الأجنبي
تأكد أولاً على مدى ما فالمستثمر الأجنبي قبل قیامه بإجراء عملیة استثماریة في دولة ما ی

ي أهمیة كبیرة على مایوفره قانون ولضمانات مالیة، فهو یتوفره الدولة المستقلة له من 
، فضلاً عن السماح بتحویل هالاستثمار في الدولة من حریة في تحویل أصل الاستثمار وعوائد

  .2جزء من الأرباح والأجور والمرتبات إلى الخارج
 مبدأ حریة تحویل رأسمال المستثمر والعائدات الناتجة بموجبأكد المشرع الجزائري على 

، والذي لا یختلف في الصیاغة 3المتعلق بتطویر الاستثمار 09-16القانون رقم  من 31مادةال
  .الملغى 12- 93من المرسوم التشریعي رقم  12عن المادة 

ق بالنقد المتعل 11-03من الأمر رقم  126 ائري بموجب المادةكما رخص المشرع الجز 
یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال الى الخارج لضمان " لمقیمینلوالقرض 

نشاطات في خارج مكملة لنشاطتهم المتعلقة بانتاج السلع و الخدمات في الجزائر یحدد التمویل 
إلى جانب الضمانات  ،"4مجلس شروط تطبیق هذه المادة و یمنح الرخص وفقا لهذه الشروط

  .المشرع من خلالها للاستقطاب أكبر عدد من المستثمرین الأجانب للیة التي عمالما
فالأصل أن قضاء الدولة مختص بالنظر في جمیع  عملت الدولة وضع ضمانات قضائیة

النزاعات المعروضة أمامه وعلى جمیع الأشخاص الموجودین على إقلیم الدولة سواء كانوا 
                                                             

  .246ص ،مرجع السابق ،والي نادیة -1
  .71ص ،عیبوط محند واعلي، مرجع سابق -2

.مرجع سابق ،09-16من القانون  31المادة  - 3 
 11-03، یعدل ویتمم الامر رقم 2010اوت  26المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  10-04من الامر رقم  126المادة - 4

52عدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2003اوت  26المؤرخ   
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تلجأ  ةة الدولة على إقلیمها فأصبح التحكیم وسیلة تحاكمیوطنیین أم أجانب طبقاً لمبدأ سیاد
إلیها الدول لحل النزاعات الاستثماریة تلبیة لرغبة المستثمرین الأجانب الذین یتخوفون، 
ویترددون من الوقوف أمام القضاء الوطني مبررین ذلك بصعوبة حیاد القضاء الوطني، أو 

ولة غیر كفء للفصل في قضایا ثقیلة والمتعلقة ن قضاء الدإ.لجهلهم إجراءات التقاضي أمامه
  .1بالاستثمارات الأجنبیة الضخمة

  والمحلیة للاستثمارات الوطنیة دعم: ثانیاً 
بعد أزمة انخفاض أسعار النفط التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الثمانیات في القرن 

نفتاح الاقتصادي الذي الماضي قامت هذه الأخیرة بإصلاح سیاستها الاقتصادیة من خلال الا
كان نتیجة حتمیة فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر، والتي كانت بدایتها بصدور 

  .ستتبع بتحریر العدید من القطاعات الاقتصادیة وفتحها أمام الخواصإلذي ا 19892دستور 
القطاع المصرفي  ،مماّ یجسد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي كقطاع الإعلام

منه مبدأ حریة التجارة  37المادة  تالذي كرس 1996یرها، وهو ما عزز بصدور دستور وغ
  .والصناعة وترتب عنه تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة

مجموعة من الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة بفضل  2016رفت الجزائر في سنة ع
المتعلق  09-16رقم وصدور القانون  01-16بموجب القانون رقم  ،تعدیل الدستور الجزائري

بترقیة الاستثمار والذي عاد فیه المشرع الجزائري إلى تكریس السیاسة المطبقة في النص 
  .3المتعلق بتطویر الاستثمار مع بعض التعدیلات الطفیفة 03-01المرجعي للأمر رقم 

شرع الجزائري بموجب أدت كل هذه الاستثمارات إلى نتائج سلبیة على البیئة مما دفع بالم
دراج هذا القید على مبدأ حریة ا 09- 16القانون رقم  ٕ لمتعلق بتطویر الاستثمار إلى التدخل وا

المتعلق بحمایة البیئة في اطار  10-03الاستثمار المعترف بها وعززه بإصدار قانون رقم 
 وأبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الدولیة، وضمنتها في التعدیل الدستوري التنمیة المستدامة

                                                             
  .276نادیة والي، مرجع السابق، ص  -1
ئریة الدیمقراطیة یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزا ،1989فیفري 28،مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .1989مارس 01الصادرة في  ،09عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الشعبیة،
المتعلق بتطویر الاستثمار أطروحة لنیل شهادة  03- 01ندیر بن هلال، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل قانون رقم  -3

تخصص القانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتوراه المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، 
  .24، ص 2016، عبد الرحمان میرة بجایة
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واجب و منه من حیث إقرارها بحق المواطن بالبیئة السلیمة  68في المادة  2016الأخیر لسنة 
  .1الدولة أن تعمل على الحفاظ على البیئة

  تشجیع الاستثمار نتائج: الفرع الثاني
قتصاد الدولة ودفع بعجلة إیؤثر الاستثمار سواء كان وطنیاً أم أجنبیاً بشكل فعال على 

راً بالغة في المجال البیئي وما یسبب لها من أضرار ومشكلات كبیرة ویترك آثا ،وهاحن
عد كسلاح ذو حدین من جهة له أثر  ُ قتصادي أو اجتماعي دولة سواء كان اعلى فالاستثمار ی

  .ب مشكلة كبیرة على البیئةبوأثر سلبي یٌس
  الاستثمار لعملیةالإیجابیة  لنتائجا: أولا

وفي ظل هذا فإن الدول المضیفة ، ل على الأرباحترتكز فوائد المستثمرین في الحصو 
آثار إیجابیة عدیدة، تتمثل تستفید من الاستثمارات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة منافع وفوائد و 

زیادة معدل التكوین الرأسمالي، تحقیق التنمیة الاقتصادیة، خلق فرص جدیدة للعمل،  في أساسا
مهارات الفنیة والإداریة بإضافة إلى تكوین رأس مال تحسین میزان المدفوعات والتكنولوجیا وال

  .2بشري
  الاستثمار لعملیة السلبیة النتائج: ثانیا

تبین لنا أن الاستثمارات قد تعود بآثار إیجابیة على الدولة من رفع إنتاج ونقل التكنولوجیا، 
التي یراها بعض تحسین میزان المدفوعات ومع ذلك فإن الاستثمارات لا تخلو من الآثار السلبیة 

  .3الاقتصادیین وخاصة في اقتصاد البلد المضیف بالنسبة للاستثمارات الأجنبیة خاصة
فهم یرون أن الاستثمارات الأجنبیة ما هي إلا وسیلة استعماریة جدیدة، تلجا لها الدول 

ٕ المتقدمة والغنیة لاستنزاف خیرات الدول النامیة والسیطرة على مواردها و    .امةقتصادها بصفة عا
وهذا ما یشكل في الغالب مخاطر كبیرة على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد 
المضیف وقد یكون لمشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر تأثیرات سلبیة على بیئة البلد المضیف 

صب لها أن نلها، نظراً لأن تلك المشاریع عادة ما تعمل في صناعات ملوثة للبیئة والتي ی
  .في دولتها الأم لأنها تخضع لمعاییر مشددة، لا تتوفر لدى الدولة الأمتؤسسها 

                                                             
.37ص ،مرجع سابق ،والي نادیة - 1 

 البشیر عفیف، عوامل جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في العلوم سي-2
  .37، ص2016- 2015 ،العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران الاقتصادیة، كلیة

  .43ص ،المرجعنفس  ،البشیر عفیفسي  -3
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 المطلب الثاني
  الاستثمار  حمایة البیئة من خلال عملیة

إن البیئة هي الوسط الأساسي الذي یعیش فیه الإنسان ویمارس فیه نشاطاته المختلفة 
دول العالم أولتها عنایتها ویستمد منه عناصر ومقومات الحیاة الرئیسیة لأجل ذلك نجد مختلف 

مختلف القوانین لتشجیع الاستثمار مهملة  تصدر أالبالغة واهتمت بدراستها خاصة والجزائر 
نظراً لتفاقم الأوضاع المتعلقة  ،البیئة لتتراجع فیمل بعد عن موقفها السلبي تجاه حمایة البیئة

ع بوضع حد لهذا الاستنزاف بالصحة والسكان والنظافة والتلوث الصناعي الخانق فتدخل المشر 
  .للمحافظة على البیئة

وسیتم تناول مرحلة النصوص التشریعیة المكرسة لحمایة البیئة في الفرع الأول، وتقیید 
  .الاستثمار بالبیئة من أجل تنمیة مستدامة في الفرع الثاني

  النصوص التشریعیة المكرسة لحمایة البیئة : الفرع الأول
للبیئة وتداركاً من المشرع للوضعیة التي آلت إلیها البیئة، مما أدى  لأهمیة البالغةلنظراً 

به إلى تكریس الحمایة البیئیة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة وذلك عن طریق فرض مجموعة 
  .من القانون وتعدیلات دستوریة من شأنها حمایة والمحافظة على البیئة

  تكریس البعد البیئي في قانون البیئة: أولاً 
درك المشرع ضرورة تكریس مبدأ حمایة البیئة دستوریا، وذلك باعتبار الحق في البیئة أ

حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ تبنته كل الدول نظراً لرغبتهم في بیئة سلیمة والحفاظ علیها 
هو واجب كل من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة باعتبار ذلك شرط لتحقیق التنمیة 

  .1المستدامة
إلى تقنین حق المواطن  2016الدولة الجزائریة من خلال التعدیل الدستوري لسنة اتجهت 

 68في بیئة سلیمة لیضفي علیها التشریعیة الدستوریة، ولقد ظهر هذا التكریس من خلال المادة 
  الحق في بیئة سلیمة للمواطن:" التي نصت على ما یلي

  .تعمل الدولة في الحفاظ على البیئة 

                                                             
الحقوق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري، مجلة الأبحاث القانونیة المعمفة، " طیمة،اسلطاني لیلة ف -1

  .36-33، ص 2016لسنة  7جامعة الجیلالي الیابس، عدد
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  .1"واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة یحدد القانون 
 10-03ومسایرة من المشرع الجزائري لما أقرته الإعلانات الدولیة تم إصدار قانون رقم 

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والذي یعد نقطة تحول إیجابیة في إطار 
من مبادئ وأهداف تجسدت في حمایة أفضل للبیئة التكفل بحمایة البیئة من خلال ما تضمنه 

  .إلاّ أن المراسیم التنفیذیة لهذا القانون ما تزال تسیر ببطء
في المادة الرابعة منه في الفقرة السابعة البیئة وبهذا الصدد  10-03القانون عرف حیث 

منه  03دة من هذا القانون أهم الأهداف لحمایة البیئة، وأیضاً نصت الما 022ذكرت المادة 
على التنوع البیولوجي، مبدأ مبدأ المحافظة : المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها هذا القانونعلى 
  .الخ......دهور الموارد الطبیعیة، مبدأ الاستبدال، مبدأ الإدماج، مبدأ النشاط الوقائيتعدم 

جها هدئ التي تنتوالمباالعامة للبیئة الإطار القانوني المحدد لسیاسة  10-03ویعد قانون 
من  06 فقرةفإن الالدولة لحمایة البیئة ومواجهة كل التحدیات التي ترهن واقعنا في الجزائر 

- 03مبدأ یؤسس علیه قانون  هلى ضرورة اتخاذ مبدأ الحیطة باعتبار إتشیر صراحة  03المادة 
103.  
  تكریس البعد البیئي في القوانین الخاصة بالاستثمار: ثانیاً 

التي آلت إلیها الجزائر ورغبتها الكبیرة في جذب الاستثمار وتشجیعه ساهم إن الظروف 
وبشكل كبیر في تدمیر البیئة، لكن سرعان ما تدارك المشرع خطورة ذلك مما أدى إلى تكریس 

 04حیث نصت المادة المتعلق بتطویر الاستثمار  09-16القانون الحمایة البیئیة من خلال 
ارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة تنجز الاستثم" على ما یلي

بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات 
  .4"المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

                                                             
.مرجع سابق ،10- 03من القانون  68المادة  - 1 
.نفس المرجع ،10- 03من القانون  02المادة  - 2 
.مرجع، نفس ال10- 03من القانون  03المادة  - 3 
. ، مرجع سابق09- 16من القانون 04المادة   - 4 
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ل الحواجز والقیود في هذه المادة رغم تكریسها لحریة الاستثمار وذلك من خلال رفع ك
ولقد كان  اضروری اوجه المستثمر، إلا أنه أظهر ضرورة الحفاظ على البیئة الذي یعتبر شرط

  .1ذلك من خلال نفس المادة
د المشرع تؤثر على  التي على ضرورة حمایة البیئة وتجنباً لكل الآثار السلبیة مرة أخرى أكّ

علق بترقیة الاستثمار المذكورة في أحكام هذا المت 09-16البیئة وعن طریق قانون الاستثمار 
سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة انین والتنظیمات المعمول بها، لاحترام القو إالقانون في ظل 

  .2وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة
ك بمحاولة تخفیف الآثار ظل هذا القانون نجد أن المشروع أولى اهتمامات كبیرة، وذلفي و 

وذلك باختیار  السلبیة على البیئة الناتجة عن مختلف الاستثمارات وبالأخص الصناعیة
  .3لتحقیق الانسجام والتوافق بین التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على البیئة استراتیجیة مناسبة

لاعتباره  نونومن بین أهم الوسائل المستعملة لحمایة البیئة في غالبیة الدول نجد القا
وخضوعهم لرقابة من طرف  ضروري لحمایة متمیزة وذلك باحترام المستثمرین لكافة القواعد

سلطات خاصة، مما یؤدي إلى تفعیل هذه الأهداف وهذا ما أدى بالدولة الجزائریة إلى تكریس 
قیق المتعلق بترقیة الاستثمار بهدف تح 09-16الحمایة البیئیة من جدید من خلال قانون رقم 

 .4لذلك اعتبر مبدأ الحمایة البیئیة بمثابة تبلور هام في مجال الاستثمار ،الحمایة الكافیة
  التنمیة المستدامةكألیة لدعم الاستثمار تنظیم عملیة  :الفرع الثاني

إیجاد الطرق المثلى للحد من الأضرار التي تمس  ،تحاول مختلف دول العالم منذ زمن
لیل منها قدر الإمكان، وقد جرت في ذلك عدة وسائل، منها بالبیئة أو على الأقل التق

  .الاقتصادیة والقانونیة والثقافیة
  المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة: أولاً 

  :كما یلي تظمنها قانون حمایة البیئة،وتقوم على جملة من المبادئ الحمایة البیئیة تتأسس 

                                                             
 العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة بیئة،وحمایةال الاستثمار بین للتوفیق القانونیة الآلیات بركاني عبد الغاني، -1

  .31، ص 2020 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانون، تخصص
.مرجع، نفس 09- 16من القانون  03المادة  - 2 

مجلة مجلة " لتحقیق التنمیة المستدامة،الإنتاج الأنظف كاستراتیجیة لدعم نظم الإدارة البیئیة " كافي فریدة وطالماعلي،   -3
  .532-512، ص 2017 ،05میلاف للبحوث والدراسات، جامعة میلة، عدد

  .105- 95، ص2007، لسنة 07مجلة الباحث، جامعة البلیدة، عدد: دور الدولة في حمایة البیئة" كمال،رزیق  -4
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تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة  ینبغي بمقتضاه :مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة - 
كالماء والهواء والأرض والتي تعتبر في كل الحالات جزء لا یتجزأ من مسار التنمیة ویجب ألا 

  .تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق التنمیة المستدامة
ً و یمكن بموجبه استبدال عمل مض :مبدأ الاستبدال -  راً خطر بالبیئة بآخر یكون أقل ضرار

ختار هذا النشاط الأخیر حتى لو كانت تكلفته مرتفعة، مادامت مناسبة للقیم البیئیة علیه، ون
  .موضوع الحمایة

یجب بمقتضاه دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار التنمیة  :مبدأ الإدماج - 
  .المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها

ویكون ذلك باستعمال  :حیح الأضرار البیئیة بالأولیة عند المصدرمبدأ النشاط الوقائي وتص - 
ً كبیراً  أحسن التقنیات المتوفرة، وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق ضرر

  .بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف
میة والتقنیة نظراً للمعارف العلالیقین یجب بمقتضاه ألاّ یكون عدم توفر  :مبدأ الحیطة - 

الحالیة سبباً في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة 
  .المضرة بالبیئة

یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بوضعیة  :مبدأ الإعلام والمشاركة - 
  .قد تضر بالبیئة البیئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في  مفاده الذي :مبدأ الملوث الدافع - 
عادة الأماكن  ٕ إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقائیة من التلوث والتقلیص منه وا

  1وبیئتها إلى حالتها الأصلیة
  والذي  1972سنة ) OCDE(دیة هذا المبدأ اعتمدته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصا

طع منه السلطات العمومیة النفقات الخاصة بالإجراءات تالملوث یجب تق:" ینص على أن
  .2"الرامیة إلى الحفاظ على البیئة في حالة مقبولة

                                                             
  .، مرجع سابق 10- 03من القانون  03المادة   -1
وفروحات حدة، تقییم التجربة الجزائریة في مجال حمایة البیئة، الملتقى الدولي الثالث حول حمایة،  ،حمزة بن قرینة محمد  -2

  .4، ص2010المركز الجامعي خمیس ملیانة، -حالة الجزائر–ومحاربة الفقر في الدول النامیة 
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نلاحظ أن المشرع الجزائري استدرك حمایة البیئة بوضعه لعدة مبادئ بعدما كان مهملا 
و أنه تم تطبیق المبادئ الأولى فقط وبصفة محتشمة إلا أنه على هذه المسألة في البدایة ولل

  .الأقل وضع مبادئ لعلى وعسى تطبیقها لحلها وبصفة دائمة وصارمة في المستقبل
  أهداف حمایة البیئة: ثانیاً 

من القانون السابق أن حمایة البیئة في إطار التنمیة  02ذكر المشرع الجزائري في المادة 
  :على الخصوص إلى ما یأتيالمستدامة تهدف 

  .تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة -
یة وطنیة مستدامة یستحسن شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي مترقیة تن -

  .سلیم
  .الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بها، وذلك بضمان المحافظة على مكوناتها -
  تضررةإصلاح الأوساط الم -
ترقیة الاستعمال الإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال  -

  .حداثة التكنولوجیات الأكثر
  . 1س ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئةیعلام والتحستدعیم الإ -

جى تجسیدها من وراء سن یر  وعلیه نجد أن المادة الثانیة تضمت جملة من الأهداف التي    
قواعد حمایة البیئة ومن هذه الأهداف نجد ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة والعمل على ضمان 

طار معیشي سلیم و الوقایة من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبیئة و ذلك بضمان ا
جیات العقلاني و ترقیة استعمال التكنولو  ،الحفاظ على مكوناتها و اصلاح الأوساط المتضررة

للموارد الطبیعیة وكذلك استعمال التكنولوجیات الأكثر نقاء و تدعیم الاعلام و تحسیس 
  .الجمهور لضمان مشاركته في تدابیر حمایة البیئة 

  
  

  

                                                             
  .، مرجع سابق 10-03من قانون  02راجع المادة -1



 للاستثمار والبیئةطار المفاهیمي لإا                                             :      الفصل الأول
 

 28 

  :خلاصة الفصل الأول
ساسیا في الحقل أفعالا و  رارز السیاسات التي تؤدي دو ستثمار من بین أبالإیعتبر 
لذا  حد محركات التنمیةأفهو ، ارزا في النمو الاقتصادي وتطویر الانتاجیةوعاملا ب الاقتصادي

ٕ بدت الجزائر رغبتها و أ ما یلاس ستعدادها في توفیر مناخ ملائم لتجشیع فكرة الاستثماراتا
طار قانوني جذاب وملائم ینعم من خلاله إمن خلال تقریر  إلالن یتحقق ذلك و  الأجنبیة منها

لذالك شرع المشرع الجزائري مباشرة في نهایة الثمانینات وبدایة ، اجباتهمالمستثمرون بحقوقهم وو 
ولقد ظهر ذلك لأول مرة من خلال المرسوم ، لى تكریس حریة الاستثمار وتشجعیهإات ینیالتسع

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي كرس حریة الاستثمار ولقد تأكد للمرة الثانیة  12- 93التشریعي 
المتعلق بتطویر الاستثمار بحیث تضمن عدة تحفیزات وضمانات  03-01م من خلال الأمر رق

حفز المستثمر وسعى من أجل تشجیع الاستثمارات وعدم حصرها في قطاع معین ولقد تعزز ت
لى حق دستوري و لقد ظهر هذا التكریس من خلال التعدیل إهذا المبدأ من حق قانوني 

  .همن 43المادة  لخلامن  2016الدستوري لسنة 
ممارسة مشاریعه على و نتهاك حقوق البیئة إلى إهذه الحریة الممنوحة للمستثمر أدت 

حساب البیئة مما استدعى بالضرورة الى وضع قوانین تنص على حمایة البیئة سواء كان في 
 2003سنة ة في بیئللفكان أول تشریع  ،مختلف قوانین الاستثمار السابقة الذكر أو قوانین البیئة

لى تحقیق التنمیة المستدامة ولقد نصت مواده على حمایة كل المواد الطبیعیة إ یهدف الذي كان
ومن ، تخاذ تدابیر ممیزة لحمایة البیئةاوالأضرار البیئیة و  تقلیل من الأخطارالوكانت تهدف الى 

خلال هذا الفصل أدركنا أن حمایة البیئة أمر ضروري لابد منه وذلك من خلال تطبیق القوانین 
  . نظمة للمحافظة على البیئة تطبیقا حرفیاالم



 

 

  
  

  الفصل الثاني
بین الاستثمار آلیات الموازنة 

  والبیئة  
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  الفصل الثاني

 لموازنة بین الاستثمار والبیئةآلیات ا
ـــة مـــع ســـوء إســـتغلال المـــوارد  ـــة إلـــى أقصـــى حالاتهـــا موازن ـــر البیئی تفاقمـــت مشـــاكل الجزائ

نظرا لضرورة حمایة البیئة أثناء أو قبل انشاء أو القیام بالمشاریع مار و الطبیعیة في مجال الإستث
ـــــى البیئـــــة، ـــــات  الإســـــتثماریة لمـــــا تخلفـــــه مـــــن مشـــــكلات وعواقـــــب وخیمـــــة عل وجـــــب إعتمـــــاد آلی

والجزائــر هــي الأخــرى مــن بــین الــدول التــي وضــعت  ،ئــةیجیات قبلیــة وبعدیــة لحمایــة البیواســترات
ــــة الهــــدف منهــــا ــــات وسیاســــات بیئی ــــة أخــــرى تشــــجیع  آلی ــــة و مــــن ناحی ــــة مــــن ناحی ــــة البیئ حمای

  .)مبحث الأوللا(من بین هذه الآلیات إعتماد نظام إداري و قانونيو الإستثمار،
ضـــمن المتطلبــات الجدیـــدة التـــي أقرهــا المشـــرع الجزائـــري فــي قـــانون الإســـتثمار أیضــا مـــن 

ســـعت بحیـــث  ثمار،هـــو إدراج البعـــد البیئـــي فـــي كافـــة أنـــواع الإســـت 2016الجدیـــد الصـــادر فـــي 
الجزائر إلى جانب تكریس مبدأ حریة الإستثمار وتشجیعه وهـو الحـق فـي بیئـة نظیفـة وذلـك بسـن 

هتمـام الـلازم الإحیـث كانـت فـي أولـى قوانینهـا المتعلقـة بالإسـتثمار لـم تعطـي  سیاسة بیئیة فعالة،
طر المشـرع إلــى فإضـ.حیـث قامـت بتنظـیم الإســتثمار دون إدراج البعـد البیئـي ،2001للبیئـة قبـل 

  .)المبحث الثاني(إعادة نظرته في قوانین الإستثمار وقام بإدراج البعد البیئي فیها
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 المبحث الأول
  حریة الإستثمارو نونیة للتوفیق بین حمایة البیئة الآلیات القا

أین  2001الأولى كانت قبل  عرفت العلاقة بین الإستثمار والبیئة في الجزائر مرحلتین،
 .في المجال البیئيو المشرع بالفصل التام بینهما في قوانین مختلفة في مجال الإستثمار،قام 

بسبب التحولات  2001فحریة الإستثمار لم تكن مقیدة بشرط حمایة البیئة ولكن بعد سنة 
دراك المشرع الجزائري لأثار السلبیة التي نجمت عن  ٕ الإقتصادیة التي مرت بها الجزائر وا

أین أدرج البعد البیئي في في القوانین المتعلقة بالإستثمار، ثماریة فأعاد نظره النشاطات الإست
بحیث وضع قیودا صارمة  ،091-16عن طریق القانون  2016 قانون الإستثمار الجدید لسنة

  .على النشاطات الإستثماریة التي تعتبر مصدر خطر على البیئة
ي وضعها المشرع الجزائري لحمایة إنطلاقا من هذا المبحث سنحاول دراسة الآلیات الت

وآلیات  الآلیات الوقائیة في المطلب الأول،البیئة في المجال الإستثماري بحیث تطرقنا إلى 
  . المطلب الثاني أخرى ردعیة في

 :المطلب الأول
  مبدأ الوقایة كآلیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

في سلامة الأنشطة أو المنتجات من الناحیة  مبدأ الوقایة یقوم على منع إستخدام الشكإن 
غیر أن مبدأ الوقایة بمفهومه ، ذریعة لعدم إتخاذ اجراءات أو تدابیر ضمن سلامة البیئةكالبیئیة 

فمسألة .التقلیدي لم یعد كافیا لحمایة البیئة بعد التطور التكنولوجي الذي لحق مختلف المجالات
السلبیة في البیئة وكذا تصور كیفیة معالجته قبل التعرف على مصدر التلوث وتحدید آثاره 

ذلك أن هذا المبدأ یحقق في الأصل غایتین  تسببه في الضرر تعد أساسیة في عملیة الوقایة،
والغایة الثانیة فتتعلق بتخفیف  الأولى تتعلق بتفادي الضرر الذي قد یصعب تداركه بعد حدوثه،

  .الكلفة الإقتصادیة لمعالجة التلوث البیئي
تساهم آلیتین أساسیتین في إدخال مبدأ الوقایة إلى حیز التطبیق ویتعلق الأمر بآلیات 

  .)فرع ثاني( والتحفیزات الجبائیة ،)فرع أول(الضبط الإداري 
  

                                                             
جریدة رسمیة للجمهوریة  المتعلق بالإستثمار، ،2016أوت3الموافق ل 1437شوال 29ي المؤرخ ف ،09-16قانون رقم  1- 

  .2016المؤرخة سنة ،46عدد الجزائریة،
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  :يآلیات الضبط الادار :الفرع الأول
یتناول موضوع آلیات الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري قدرة الآلیات القانونیة 

تي منحها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري في مواجهة التهدیدات التي تحیط بالنظام ال
فهي تمتلك وسائل وقائیة تسمح لها بفرض رقابتها القبلیة على التصرفات الضارة  العام البیئي،

  .بالبیئة
 نظام الترخیص:أولا

توجیه المشاریع من أكثر الألیات إستعمالا وفعالیة في  الترخیص الإداري یعتبر
الإستثماریة ومراقبتها في إطار حمایة البیئة كونه یشكل أداة وقائیة، تمارس من خلالها 
السلطات المختصة بعض الإجراءات التي من شأنها الكشف على مدى تأثیر تلك المشاریع 

  1.على البیئة المحیطة به
ام به، ومدى إمكانیة تختلف إجراءات الترخیص بإختلاف حجم ونوع النشاط المزعوم القی

تأثیره على البیئة حیث أن هناك شروط تقنیة یفرضها المشرع قبل منحه بالنسبة لأنشطة 
وقد تطرق المشرع الى الترخیص البیئي في مجال  .الإستثماریة التي یمكن أن تؤثر على البیئة

المناجم  البحري وتربیة المائیات،وكذا قانونالصید : الإستثمار في عدة نصوص نذكر منها
 .والمحروقات

  :رخصة البناء و علاقتها بالبیئة-1
یظهر من خلال مواده أن له  ،2المتعلق بالتهیئة والعمران 29-90عند تفحصنا لقانون 

حمایة البیئة ورخصة البناء، وتعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص التي تدل مع علاقة وثیقة 
على ضرورة الحصول على  القانونهذا د على الرقابة السابقة في الوسط الطبیعي،كما أك

أو إدخال أي تعدیل أو ترمیم  رخصة البناء من الهیئة المختصة قبل الشروع في بناء جدید،
  :الوثائق التي یتطلبها الحصول على رخصة البناء وهيو مع إستفاء الشروط  للبناء،

                                                             
ادارة  تخصص مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، لحمایة البیئة  في الجزائر، الوسائل القانونیة كرومي نور الدین، -1

  .20ص ،2015/2016سعیدة، جامعة الطاهر مولاي، م السیاسیة،كلیة الحقوق والعلو  الجماعات المحلیة،
، المتعلق بالتهیئة 2004أوت 14المؤرخ في  05- 04، معدل بالقانون1990دیسمبر01مؤرخ في  29- 90قانون رقم-2

  .2004، المؤرخة في 71والتعمیر، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد
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المرخص له  طلب رخصة البناء موقع علیها من المالك أو موكله أو المستأجر لدیه - 
ة ، مخطط تصمیمي 1قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنای

قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة للموقع، 
 .المؤسسات الخطیرة

  .رخصة إستغلال المنشآت المصنفة و علاقتها بحمایة البیئة-2
  :10- 03من القانون 18المادة في  لمنشآت المصنفةللجزائري المشرع القد أشار 

ل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي غالمصانع والورشات والمشا":بأنها
یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، والتي قد تسبب في أخطار 

الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع على الصحة العامة والنظافة والأمن، الفلاحة و 
  2".والمعالم و المناظر السیاحیة أو قد تسبب في المساس براحة الجوار

بأن  198-06كما ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفیذي رقم
  هاتهیخضع أصحاب هذه المنشآت للحصول على الرخصة، من طرف الادارة حتى تتمكن 

هذه المنشآت من خطر على تسببه الأخیرة من فرض رقابة على نشاطاتهم نظرا لما یمكن أن 
  3.القضاء الطبیعي

- 06المرسوم التنفیذي  من 03المادة  و قد تم تقسیم المؤسسات أو المنشآت المصنفة حسب
  :فئات 4الى 198
  .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة: 1الفئة
  .من على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیاتتض:2الفئة
  .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیما :3الفئة
تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي : 4الفئة

  4.المختص إقلیمیا
  

                                                             
. جع السابقالمر  ،29-90من القانون رقم  50المادة  - 1 

  .، مرجع سابق10-03من القانون رقم 18المادة -2
 یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ،2006ماي31مؤرخ في  198-06المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .37العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائري،
.قساب مرجع ،198-06من المرسوم التنفیذي  03المادة  - 4 
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  نظام التصریح :ثانیا
وانین الاستثمار منذ الإستقلال نظام الرقابة الإداریة، وذلك من خلال إخضاع كرست ق

إنجاز الإستثمارات الأجنبیة لإجراء الترخیص أو الإعتماد، هو عبارة عن قرار إنفرادي صادر 
على السلطة العمومیة المكلفة بتطبیق قانون الاستثمارات حیث یعطي لها السلطة التقدیریة في 

  .لب الاستثمارقبول أو رفض ط
خلیة للدولة في المیدان الإقتصادي وذلك اویعد هذا الترخیص صورة من صور السیاسة الد

والإعتماد أ هذه التقنیات الرخصة الإداریة بین ومن ،بسنها لتقنیات قانونیة مقیدة للحریات
  1.الإداري

الحصول  مثلا أخضع الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة بضرورة 11-82ففي القانون رقم 
على إعتماد مسبق یمنح لأولویات المخطط الوطني للتنمیة، ولا یمكن إنجاز أي إستثمار مهما 

بعد الحصول على إعتماد مسبق إجباري یمنح وفقا للشروط و الأشكال المحددة  یكن شكله إلا
قانونا لهذا یجب على المستثمر أن یقدم طلب الحصول على هذا الإعتماد للجنة الوطنیة 

لى اللجنة الولائیة إذا كانت قیمة المشروع لا  ر،ملایین دینا3تماد إذا كانت قیمة المشروع علإ ٕ وا
  .2ملایین دینار3تتجاوز 

جان بسلطات كبیرة عند دراستها الملفات حیث تتأكد من مطابقة المشروع مع  تتمتع هذه اللّ
  .الأهداف و التوجهات المرسومة في المخططات الإنمائیة

المتعلق بترقیة الإستثمار ألغى مبدأ الإعتماد  12-96مرسوم التشریعي رقم لكن بصدور ال
لیحدث نظاما جدیدا یساهم في تبسیط الإجراءات وتفادي التعقیدات الإداریة هو نظام التصریح 

  03.3- 01الأمر  هالذي أكد
  
  

                                                             
سیاسة الإستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة  بركان عبد الغاني، -1

  .67صالعلوم الإقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 
الجریدة الرسمیة  الخاص، المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الوطني ،1982أوت21المؤرخ في  11-82قانون رقم  -2

المتعلق  ،1986جویلیة12المؤرخ في 25-86المعدل بالقانون رقم  ،1982أوت24،المؤرخة في 34عدد للجمهوریة الجزائریة،
  . 1986المؤرخة في  ،28عدد جمهوریة الجزائریة،لالجریدة الرسمیة ل بتوجیه الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة الوطنیة،

  .مرجع سابق ،03- 01الأمر رقم  -3
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تنجز الاستثمارات بكل :"12-93من المرسوم التشریعي رقم  3جاء في نص المادة 
كل حریة تكون قبل بوالتصریح إجراء ملازم لهذه الحریة حیث تنجز الإستثمارات "...حریة

  1.إنطلاقها موضوع تصریح الإستثمار ولیس موضوع إعتماد من قبل الإدارة العمومیة
المتعلق بشكل التصریح  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  02وبالرجوع الى المادة 

الإجراء الشكلي :...وكیفیات ذلك، نجد أنها عرفته على أنه بالإستثمار وطلب مقرر منح المزایا
الذي یبدي من خلالها المستثمر رغبته في إنجاز إستثمار في نشاط إقتصادي لإنتاج السلع 

  2001.2أوت20المؤرخ في  03-01في مجال تطبیق الأمر رقم  والخدمات
لا أنه إلزامي إشكلیا  وعلیه یمكن القول أن التصریح بالإستثمار بالرغم من كونه إجراء

لكل إستثمار سواء كان وطنیا أو أجنبیا، والذي ینجز في الجزائر ویدخل ضمن نطاق تطبیق 
  .قانون الإستثمار الجزائري

  نظام الحظر:ثالثا
لحمایة البیئة یلجأ المشرع الجزائري في الكثیر من الحالات إلى نظام الحظر والإلزام 

سلطات  إلیها وعلیه یقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ نونیة،اللذان یدخلان ضمن الوسائل القا
الضبط الإداري بهدف منع اتیان التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها بتطبیقها 
عن طریق قرارات إداریة شأنها شأن الترخیص الاداري، تصدرها الإدارة بما لها من إمتیازات 

  .3السلطة
المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معین من أنشطة الأفراد إذن یقصد بالحظر بصفة عامة 

أو الجماعات الخاصة من جانب سلطة الضبط إستثناء بهدف حمایة النظام العام من 
  .التصرفات الخطرة والضارة بالبیئة والحظر نوعان قد یكون مطلقا أو نسبیا

  
  

                                                             
، المتعلق بترقیة الإستثمار، الجریدة الرسمیة 1993أكتوبر05، المؤرخ في12- 93من المرسوم التشریعي رقم  03المادة  -1

  )ملغى.(1993أكتوبر  10، المؤرخ في64للجمهوریة الجزائریة، العدد
كل التصریح بالإستثمار ومقرر منح یتعلق بش ،2008مارس24، المؤرخ في 89-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة -2

 ،03- 01المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،2008الصادرة في  ،16العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزئریة، المزایا وكیفیات ذلك،
  .2001أوت20المؤرخ في 

ادة الماستر تخصص قانون البیئة مذكرة تخرج لنیل شه الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، عرابي نصیرة، -3
  .56ص ،2008/2009 مولاي طاهر، سعیدة، جامعة قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المستدامة، ةوالتنمی
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  :الحظر المطلق-1
، ویجسـد الحظـر المطلـق صـورة واضـحة تعتبـر قواعـد قـانون البیئـة فـي مجملهـا قواعـد آمـرة

لهذه القواعد و یتمثل هذا الأخیر في منع إتیان أفعال معینة لما لهـا مـن آثـار ضـارة بالبیئـة منعـا 
ــا وهــذا النــوع مــن الحظــر تطــرق إلیــه القــانون البیئــي الجزائــري ، لا إســتثناء فیــه ولا تــرخیص ،بات
  .في الكثیر من المواضیع 03-10

  :تنوع البیولوجيفي مجال حمایة ال-أ
ونظرا لأهمیة التنوع  ،یقصد بالتنوع البیولوجي حسب ما جاء في القانون حمایة البیئة

فقد أكد المشرع الجزائري  .التنوع البیئي على وضرورته لإستمرار الحیاة والمحافظة البیولوجي،
ات محددة ئي بیمن قانون حمایة البیئة على منع إتیان أو القیام بالتصرفات ف 40بموجب المادة 

  :ومنها
بادتها أو تحنیطها وكذا نقلها إ منع اتلاف البیض والأعشاش وسلبها وتشویه الحیوانات أو-
 ٕ   1.ستعمالها أو بیعهاوا
  :مجال حمایة البیئة العمرانیة-ب

یمنع : "66ن قانون حمایة البیئة أشار الى اسلوب الحظر للبیئة العمرانیة في نص المادة إ
قارات المصنفة ضمن الآثار الطبیعیة والمواقع المصنفة أو المساحات كل إشهار على الع

  "2.المحمیة أو على الأشجار أو على المباني،وعموما كل عقار ذو طابع جمالي أو تاریخي
المتعلق بحمایة  02-02إضافة الى ما جاء في التشریعات أمثلة ما ورد في القانون 

ب یجو  بمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة،":منه 09الساحل و تثمینه، حیث نصت المادة
ستعماله وتثمینه وفقا لوجهته الطبیعیة ٕ  3.حمایته وا

المتعلق بحمایة الساحل و تنمیته على  02-02من القانون رقم 11كذلك نصت المادة 
خاصة الأنشطة الإستحمامیة، والریاضات و أنه یمنع ممارسة أي نشاط من الأنشطة السیاحیة 

  4.الایكولوجیة الحساسة لمواقعاالبحریة، و 

                                                             
  .مرجع سابق ،10- 03من القانون رقم  40المادة 1

.، مرجع سابق 10-03من قانون رقم  66المادة  2 
، 10العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  لمتعلق بحمایة الساحل وتنمیته،ا ،02-02نون رقم امن الق 09المادة  -3

  .12/02/2002المؤرخة في 
  .نفس المرجع ،02-02من القانون رقم  11المادة  -4
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یمنع إقامة أي بناءات أو طرق أو حظائر توقیف السیارات  30كذلك حسب المادة 
  ...والمساحات المهیأة للترفیه في المناطق الشاطئیة

  دراسةالخطر:رابعا
بحیث  لقد أوجب المشرع بالنسبة للمنشآت المصنفة إجراء إضافي هو دراسة الخطر،

ناتجة عن نشاط الإنسان أحدثت ولا تزال تحدث تلوثا بیئیا لذلك قام  هناك أخطاء صناعیة
هدفها إتخاذ التدابیر اللازمة لتجنب الأخطار التي تسببها  ،دراسة وقائیة شتراطالمشرع بإ

 ،198-06المرسوم التنفیذي رقم من  12حسب نص المادة  .1المنشآت من انفجارات أو حرائق
المخاطر المباشرة أو غیر المباشرة التي تعرض الأشخاص فدراسة الخطر تهدف إلى تحدید 

  2.والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة، سواء كان سببا داخلیا أو خارجیا
كما تقع دراسة الخطر على عاتق صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات ومكاتب 

ل الوزیر المكلف بالبیئة، بعد مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبالالخبرة أو الإستشارات 
  .الإطلاع على رأي الوزراء المعنیین عند الإقتضاء

  ةالمشاریع الاستثماریفي البیئة  على تأثیرالدراسة مدى :خامسا 
إن أهمیة التطورات الاقتصادیة لا تعني أبدا أن تكون على حساب البیئة وقدراتها لذلك 

بحیث  ،ةلتحقیق الإكتفاء بین البیئة والتنمیوضع البیئة ضمن أولویات أي عمل تنموي  یجب
الجهة المسؤولة على مدى التأثیر البیئي والتي تقع على المتعلق بحمایة البیئة حدد القانون 

أما المرسوم التنفیذي  ،3من نفس القانون 22عاتق صاحب المشروع وهذا ما أكدته لنا المادة 
  :18و 16موجز التأثیر في المادتین فقد حدد الجهات المعنیة بالمصادقة على  07-145

، فإنه بعد الإنتهاء من التحقیق 145-07من المرسوم التنفیذي  16وفقا للمادة : أولا
الوزیر المكلف بالبیئة، : العمومي یتم إرسال ملف الدراسة المتضمن آراء المصالح التقنیة إلى

نهم الإتصال بالقطاعات الوزاریة المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا وفي هذا الإطار یمك
  4.المعنیة

                                                             
 بن خدة،جامعة بن یوسف  أطروحة دكتوراه في القانون العام، الوسائل القانونیة الإداریة في الجزائر، بن أحمد عبد المنعم، -1

  .97ص ،2008/2009سنة  الجزائر،
.، مرجع سابق198-06من المرسوم التنفیذي  12المادة  - 2 
.المرجع السابق ،10-03من القانون رقم 22المادة  - 3 

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة 2007ماي19، مؤرخ في 145- 07من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة -4
  .2007، المؤرخة في 34التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد على دراسة وموجز
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یوافق الوزیر المكلف :"من نفس المرسوم السالف الذكر على أنه 18نصت المادة : ثانیا
بالبیئة على دراسة التاثیر، ویوافق الوالي المختص إقلیمیا على موجز التأثیر،یجب أن یكون 

لمختص إقلیمیا بإبلاغ صاحب المشروع ، یقوم الوالي ا...رفض الدراسة أو موجز التأثیر مبررا 
  " 1.بقرار الموافقة على موجز التاثیر أو رفضه

  التحفیزات الجبائیة:الفرع الثاني
إجراء هدفه توجیه وتنظیم السیاسة الإقتصادیة التي تسعى إلى تعتبر التحفیزات الجبائیة 

جراءات ولتحقیق ذلك تتخذ الدول دولة وأعوانها،الإرساء قواعد إقتصادیة بین  ٕ ة عدة وسائل وا
تؤدي بصفة أولیة إلى تخفیض موارد الخزینة،أما بالنسبة للمستثمر فهي تسهیلات وحوافز 

إن اللجوء الى وسائل التحفیز الضریبي لحمایة البیئة  .2تشجعه على إنشاء وتوسیع الإستثمار
ى إعفاء جزئي أو وبهدف هذا النظام إل 1967تم لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

كلي من الرسوم الإیكولوجیة خاصة إذا إمتثلت المنشآت إلى التدابیر المتعلقة بمكافحة التلوث 
حیث عرفت الجبایة البیئیة بأنها نوع من الأدوات الإقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة وهي 

ت لتعزیز مصممة لإستیعاب التكالیف البیئیة وتوفیر حوافز إقتصادیة لأشخاص والشركا
  .الأنشطة المستدامة

  مرحلة الإنجاز:أولا
بحیث  09-16أبقى المشرع الجزائري على صیغة الإعفاء في منح المزایا في القانون رقم 

أضاف إلیها نوعا جدیدا من الإمتیازات التي توحي أن الدولة فعلا ترید ترقیة وتطویر هذه 
  :المناطق والتي تتمثل في

ر السنوي المحدد من قبل مصالح أملاك الدولة تحت عنوان منع لتخفیض من مبلغ الإیجاا-
الأراضي عن طریق الإمتیاز من أجل إنجاز مشاریع إستثماریة بالدینار الرمزي للمتر المربع 

بالمئة بالنسبة للمشاریع المقامة في المناطق 50وترتفع بعد هذه الفترة الى  سنوات،10خلال 
اطق الأخرى التي تتطلب تثمینها مساهمة خاصة من طرف التابعة للهضاب العلیا وكذا المن

  .الدولة

                                                             
.، مرجع سابق145-07من المرسوم التنفیذي  18المادة  - 1 

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، محتوى التحفیزات الجبائیة المقدمة لتشجیع الإستثمار في الجزائر، شلیحي الطاهر،/ د -2
  .139ص الجلفة، جامعة زیان عاشور، ،19العدد
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سنة الى 15أما بالنسبة للمشاریع الإستثماریة المقامة في ولایات الجنوب الكبیر ترتفع بعد-
  1.مبلغ إتاوة لأملاك الدولة من بالمئة50
  :مرحلة الاستغلال :ثانیا

ها في المناطق ذات الأولیة بالنسبة تستفید الإستثمارات من إمتیازات خاصة التي تتم مباشرت
عن طریق محضر معاینة تعده المصالح الجبائیة وبطلب من المستثمر من خلاله  للدولة،

  :مباشرته لإستغلال وتتمثل هذه الامتیازات في
  .سنوات من الضریبة على أرباح الشركات10الإعفاء لمدة -
  .سنوات من الرسم على النشاط المهني10الإعفاء لمدة -

تمنح الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار أیضا لهذا النوع من الذكر، إضافة الى المنافع السالفة 
 2.تحسن أو تسهل عملیة الإستثمارأن الإستثمارات مزایا إضافیة من شأنها 

  إرتباط الحوافز الجبائیة بحمایة البیئة الإستثماریة: ثالثا
بذلك یسود في الدول المتقدمة بإعتبار أنه یعتبر النظام الجبائي الجزائري نظام مماثل 

وقد خص المشرع  لإستثمار رغم النسب العالیة التي یفرضها أحیانا،لیمنح إمتیازات محفزة 
  :والتي قسمها الى ثلاث أقسام 09-16الجزائري للمستثمر بعدة إمتیازات في القانون 

خاص ومزایا استثنائیة والتي تشمل أولها مزایا متعلقة بالنظام العام ومزایا متعلقة بالنظام ال
قام المشرع بتقسیم الإمتیازات حیث  ،المزایا الاضافیة وذات الأهمیة الخاصة بالإقتصاد الوطني

  :الإستثنائیة الى صنفین
یتعلق بالمناطق المراد تنمیتها بمساهمة خاصة من الدولة،حیث لم یرد  :الأولالصنف 

المتعلق بتهیئة 20-01ر الجزائري لكن بالرجوع للقانون تعریف لهذه المناطق في قانون الإستثما
والمقصود بها تلك " :الإقلیم والتنمیة المستدامة والذي حدد تعریف للمناطق الواجب ترقیتها

المناطق من التراب الوطني التي تعاني من الفقر والحرمان وتبذل الدولة مجهودات معتبرة من 
  "3.الإجتماعي والتجهیزي أجل تطویرها وذلك بالقضاء على التأخر

                                                             
  .مرجع سابق، 09- 16من القانون  1فقرة 13لمادة ا -1

.المرجع السابق ،09-16من القانون رقم  ،02فقرة 13لمادة ا - 2 
 الجریدة الرسمیة یتعلق بتهیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة، ،12/12/2001المؤرخ في  ،20-01من القانون  18المادة -3

  .،15/12/2001مؤرخة في  ،47یة الجزائریة، العددللجمهور 
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من هذه المزایا تتعلق بالإستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة لإقتصاد  :الثانيالصنف 
وهي تلك الإستثمارات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجیال القادمة من التنمیة  الوطني،

المبادئ المكرسة في المتوازنة أي التي تلبي حاجیات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة وهذا من بین 
المشرع الجزائري هذا ربط  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03القانون 

لمبدأ بالنشاط الذي یقوم به العون الإقتصادي والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي عند ممارسة ا
أو سلامة الإنسان  نشاطه الإستثماري فقد یستعمل منتجات مضرة بالبیئة أو مضرة بالصحة

فهذا یعد مخالفة لقواعد حمایة البیئة الإستثماریة  من قانون حمایة البیئة، 04 للمادة اوهذا تطبیق
  . 1المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16وهذا ما جاء به المشرع في قانون الإستثمار 

ري وهذا یظهر ك علاقة وطیدة بین الحوافز الجبائیة وحمایة البیئة في المجال الإستثماهنا
تنجز ":منه والتي تنص 03المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة  09-16جلیا من خلال القانون 

الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل إحترام القوانین والتنظیمات المعمول 
بممارسة بها،لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة 

  2."النشاطات الإقتصادیة

عد البیئي في مجال الاستثمار هذا من خلال قوانین بإن المشرع أكد عدم إهتمامه سابقا بال
الإستثمار السابقة والملغاة فكان له الرغبة في تحقیق الأهداف المحددة في المخططات 

فلم یظهر الإهتمام  .3بیئيعلى المسائل التنمویة للدولة دون إدراج البعد ال زبالتركیالوطنیة،
 04المتعلق بترقیة الإستثمار الملغى في المادة  12-93بالبعد البیئي إلا في المرسوم التشریعي 

أقر فیها إجراء بسیط بالنسبة للوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار عندما مد شروط  يمنه والت
  .4نولوجیات عالیة وغیرملوثةالمحافظة على نظافة البیئة وتشجیع الإستثمارات التي تشمل تك

  
   

                                                             
  .326عبد الغاني بركان،مرجع سابق،ص -1

.،مرجع سابق09- 16من القانون   03ة الماد - 2 

. 15عبد الغاني بركان،المرجع سابق،ص - 3 
.،المرجع السابق12- 93من المرسوم التشریعي رقم  04المادة  - 4 
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 يالمطلب الثان
 .الإستثمار الآلیات الردعیة لحمایة البیئة في إطار قانون

لإدارة في مجال حمایة البیئة، وسائل الضبط الاداري البیئي الذي لأقر المشرع الجزائري 
بیة، لأنها أو ما یطلق علیها بالعقاومنها ما هو ردعي تساعدها في نشاطها فمنها ماهو وقائي 

بحیث سنتطرق . لوث الذي یصیب البیئة، بسبب مخالفة إجراءات حمایة البیئةمتكون كعقاب لل
  .)الفرع الثاني( أما الجزاءات المدنیة والمالیة ،)الأول الفرع(في  الجزاءات الاداریة والجنائیة الى

  ةالجزاءات الإداریة والجنائی:الفرع الأول
والقانون ، )أولا( دید من التشریعات بتقریر جزاءات إداریةتختص السلطة الإداریة في الع

  .)ثانیا( الجنائي له وظیفة تشریعیة بالغة الأهمیة في تحدید الجزاءات الجنائیة
 الجزاءات الإداریة:أولا

یقصد بالجزاء الإداري الذي توقعه السلطات الإداریة على الأشخاص المعنویة والطبیعیة 
فعال المضرة بالبیئة والتي یمنعها القانون وهو أسلوب وقائي من كافة في حالة إرتكاب الأ

أسالیب الضبط الإداري تقوم به هیئات الضبط، وسمي بالجزاء لما له من المساس بحریة الأفراد 
ونشاطاتهم المهنیة وأموالهم كما تجدر الاشارة إلى أن الجزاءات الإداریة غیر مالیة فهي لا 

الیة بشكل مباشر بل لها أشكال تؤثر في نشاط المشروع تصیب المخالف في ذمته الم
  1.وأرباحه

غایته تجنب الإخلال بالنظام العام ویكون في الغالب مؤقتا كما یكون جزاء إداري قمعي 
ففي مجال حمایة .ویكون في الغالب مؤقتا كذلك ،یهدف إلى معاقبة المسؤول على إخلال وقع

ستنادا إلى درجة خطورة المخالفات البیئیة عدة البیئة تأخذ الجزاءات الإداریة غیر ا ٕ لمالیة وا
  2.سحب أو الغاء الترخیص وقف النشاط بصفة مؤقتة أو نهائیة،: صور أهمها

  : الإخطار ووقف النشاط-1
لعل أخف وأبسط الجزاءات التي یمكن أن تقع على من یخالف أحكام قوانین حمایة البیئة 

الأخیر بیان مدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي هو الإنذار أو الإخطار ویتضمن هذا 

                                                             
  317ص ،2007دار البازوري، الاردن، الحمایة الاداریة للبیئیة، الادارة البیئة، عارف صالح مخلف،/د -1
مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة  ،- دراسة على ضوء التشریع الجزائري-الجزاءات الإداریة البیئیة خالدي نور الدین، -2

  .308ص ،2018جوان  الخامس، العدد والسیاسیة،
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یمكن أن یوقع في حالة عدم الإمتثال، بعد الإخطار یكون وقف النشاط إما بصفة مؤقتة أو 
  1.نهائیة

فالوقف الإداري الذي یتم بوجب قرار إداري تصدره السلطات الإداریة المختصة في حالة 
بالصحة العمومیة في حق المؤسسات الصناعیة وقوع خطر أو ضرر على البیئة أو المساس 

النشاط بصفة  وقف ذات التلوث الصناعي ولیس الوقف الذي یتم بحكم قضائي، وقد یكون
أي أن قرار الوقف یترتب . مؤقتة لمدة محددة أو بصفة نهائیة وذلك عقوبة لصاحب المشروع

ایة للبیئة في المستقبل علیه خسارة مادیة لصاحب المشروع من جهة ومن جهة أخرى یعتبر وق
  2.الأسلوب الأنسب المطبق على المؤسسات الصناعیة المخالفة للتشریع البیئي هوو 

من القانون  02فقرة25والأمثلة عدیدة لهذا الإجراء حیث نص المشرع الجزائري في المادة 
قائمة إذا لم یمتثل مشغل المنشآت الغیر واردة في "، المتعلق بحمایة البیئة على أنه03/10

المنشآت المصنفة لإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشآت الى حین تنفیذ الشروط 
  3."المفروضة

  :سحب الترخیص-2
عها على المشروعات المتسببة في تلویث البیئـة یلعل أشد الجزاءات الإداریة التي یمكن توق

ـــراخیص هـــذه المشـــروعات ـــرار اف، هـــو إلغـــاء ت ـــد الق لإداري مـــن قوتـــه الســـحب الإداري هـــو تجری
القانونیة بالنسبة للماضي والمستقبل، تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال وفـي مجـال حمایـة البیئـة فـان 
الإدارة المختصة لها حق سحب أو الغاء الترخیص للمستعمل بقرار إداري إن لم یحتـرم الشـروط 

  .القانونیة للرخصة
ه المشـرع الجزائـري فـي قـانون من أمثلة سحب الترخیص في التشریع الجزائري ما نـص عنـ

فــي حالــة عــدم مراعــاة صــاحب رخصــة أو إمتیــاز، إســتعمال المــوارد  :"علــى أنــه 12-05المیــاه 
  "4.المائیة للشروط و الإلتزامات المنصوص علیها قانونا تلغى هذه الرخصة أو الإمتیاز

                                                             
لردعیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، برغیس فیصل سلیم، الآلیات القانونیة ا -1

  .07، ص2019/2020تخصص قانون البیئة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
.308خالدي نور الدین،المرجع سابق،ص - 2 
.مرجع سابق ،10-03من قانون رقم  ،02/ 25المادة - 3 

 لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة،جریدة رسمیة  ،2005سبتمبر4المؤرخ في  المتعلق بالمیاه، ،12-05من قانون  87المادة  -4
  .2005الصادرة في المعدل والمتمم،  ،60العدد
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ا الحـق إن منح التراخیص یدخل ضمن إطار ممارسـة حریـة الصـناعة والتجـارة فـالتمتع بهـذ
ــتم ســحب التــرخیص الإداري فــي  شــریطة إحتــرام حقــوق الآخــرین فــي بیئــة نظیفــة وســلیمة، لــذا ی

  :الحالات التالیة
إذا كان إستمرار نشاط المشروع یؤدي إلى خطر داهم یهدد النظام العام في أحد عناصره، إمـا -

  .للصحة العمومیة والأمن العام أو السكینة العامة
بعـدها لا یصـبح هنـاك داعـي  روع لأكثر من مدة معینة یحـددها القـانون،إذا توقف العمل بالمش-

  .لبقاء الترخیص
زالته- ٕ   1.إذا صدر حكم قضائي بغلق المشروع وا

  الجزاءات الجنائیة:ثانیا
لــم یعــرف المشــرع الجزائــري الجریمــة البیئیــة تاركــا ذلــك للفقــه الجنــائي بإعتبــاره مــن الجــرائم 

كل فعل أو إمتناع یتضمن إعتداء على سلامة "حیث عرفت بأنها المستحدثة في القانون الجنائي
البیئة بإحداث تغییر في مكوناتها الطبیعیة أو معالمها التي یجـب الإبقـاء علیهـا مـن أجـل سـلامة 

  :وتقوم الجریمة البیئیة على ثلاثة أركان2."الكائنات الحیة في تفاعلها معها
هــو ضــمانة دســتوریة كفیلــة و  ،الجــرائم والعقوبــةأو مــا یصــطلح بــه بمبــدأ شــرعیة  الــركن الشــرعي

  .بحمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة
الــذي یحــدث تغییــرا فــي العــالم الخــارجي فــأثر الســلوك الإجرامــي یقــوم  الفعــل وهــو الــركن المــادي

علــى ثــلاث عناصــر الســلوك المــادي للجریمـــة البیئیــة، أو النتیجــة الإجرامیــة هــي التغییــر الـــذي 
  .لعلاقة السببیة هي الرابط بین عنصري الكن المادي الفعل والنتیجةا یحدث للبیئة،

قـــد إتفقـــت كافـــة التشـــریعات الجنائیـــة المعاصـــرة علـــى أن الـــركن المعنـــوي فـــي : نـــويمعالـــركن ال
  3.إما العمد أو الخطأ،الجریمة یتخذ صورتین

  
                                                             

 ،2دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة دراسات تحلیلیة تقییمیة، المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، عبد المجید قدي، -1
  .168،ص2005لجزائر بن عكنون، ا

www.cte.univ-Setif2.dz -2 

،تاریخ 2الآلیات الردعیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري،قانون البیئة والتنمیة المستدامة،المنصة البیداغوجیة لجامعة سطیف
 .مساءا5،على الساعة 2022مارس16الإطلاع یوم 

 تخصص قانون إدارة وتسییر الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، البیئیة في التشریع الجزائري، ئمالجرا ة هبة،نور  -3
  .26ص خمیس ملیانة، جامعة الجیلاي بونعامة، قسم الحقوق،
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 :العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة-1
  :العقوبات الأصلیة-أ

  .أنواع نص علیها المشرع الجزائري السجن أو الحبس أو الغرامة 3تنقسم الى 
  :السجن-

  سنوات10ما بین  مدته سجن مؤقت تتراوح هو عبارة عن عقوبة مقیدة للحریة بصفة مؤقتة،
یعاقـب بالسـجن المؤقـت :"مـن قـانون العقوبـات الجزائـري 396سنة وهذا تطبیقا لـنص المـادة 20و

  1:مملوكة لهسنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتیة إذا لم تكن من عشر إلى عشرین 
  ....مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو متنقلة-
  .مركبات أو طائرات لیس بها أشخاص-
  2....غابات أو حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار-
 :الحبس-

م علیـه فـي أحـد السـجون المركزیـة هوعبارة عن عقوبة سـالبة للحریـة، وتعنـي وضـع المحكـو 
هـا تتـراوح مــا بـین یـوم إلـى شـهرین فــي  كمـا أن .مـدة العقوبـة المقـررة لأصـل فــي عقوبـة الحـبس أنّ

  3.مادة المخالفات ومن أكثر من شهرین إلى خمس سنوات في مادة الجنح
علیـــه نصـــت مـــا  ،المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة 10-03مـــن أمثلـــة الحـــبس مـــا ورد فـــي القـــانون 

كــل مــن یســیئ أو تخلــى علــى حیــوان داجــن أو ألیــف و تــم حبســه فــي العلــن أو ":منــه 81دة المــا
دج 5000أشـهر وبغرامـة قـدرها 3أیـام الـى 10یعاقب بالحبس مـن  الخفاء أو عرضه لفعل قاس،

  4.دج500000وتصل الى 
  : الغرامات المالیة-

ات إلى جانب أورد المشرع غرامات قاسیة في بعض الأحیان تصل إلى ملایین الدینار 
، كما هو الشأن بالنسبة لجنحة تلویث میاه البحر من  5أقصى عقوبة الحبس المخصصة للجنح

                                                             
مم بالأمر رقم ، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المت1966یونیو08، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  396المادة -1

  .2016، المؤرخة في 37، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد2016یونیو19المؤرخ في  16-02
  .، المرجع نفسه156-66من الأمر رقم  396المادة  -2
شهادة الماجستیر نور الدین حمشة،الحمایة الجنائیة للبیئة،دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون الوضعي،مذكرة لنیل   -3

  .180ص ،2005/2006في الشریعة والقانون،جامعة باتنة
.مرجع سابق ،10-03من قانون  81المادة  - 4 

  .184ص المرجع نفسه، نور الدین حمشة، -5
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طرف ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة بشأن إلقاء محروقات ملوثة للبحر، المنصوص 
السالف الذكر، فنص على عقوبة الحبس من سنة إلى  10-03من قانون  93علیها في المادة 

،تعاقب كل 102أما المادة . 1دج 10000000ج إلى  1000000وات والغرامة من خمس سن
  500000.2من استغل منشأة لم تحصل على ترخیص بالحبس لمدة سنة وبغرامة

 :العقوبات التكمیلیة-ب
العقوبــات  مـن أو أكثـر ةلقـد أعطـى المشـرع الجزائــري للقاضـي إمكانیـة المفاضـلة بــین واحـد

لمنشــآت لالجــاني البیئــي خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالشــخص المعنــوي  التكمیلیــة المفروضــة علــى
حل المنشأة المصنفة كعقوبة ماسة بالنشاط، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمـدة : المصنفة

لا تتجاوز خمس سنوات، الإقصـاء كعقوبـة ماسـة بـالحقوق والمزایـا، المنـع مـن مزاولـة نشـاط أو 
ـا أو لمـدة لا تتجـاوز خمـس  عدة أنشطة مهنیـة أو اجتماعیـة بشـكل ً مباشـر أو غیـر مباشـر نهائی

سنوات، مصادرة الشيء الذي اسـتعمل فـي ارتكـاب الجریمـة أو نـتج عنهـا كعقوبـة ماسـة بالذمـة 
  .3المالیة، نشر الحكم بالإدانة كعقوبة ماسة بالاعتبار

  :العقوبات الخاصة بالمنشآت المصنفة-ج
فة أهمیـة بالغـة فـي القضـاء علـى أهـم التلـوث أو تكتسي المسـائلة الجنائیـة للمنشـآت المصـن

ومــداها ودوریتهــا تــنجم عـــن  تهــاالتقلیــل منهــا، ذلــك لأن أكبــر مصــادر التلــوث مـــن حیــث خطور 
تبلـــور موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن المســـؤولیة بحیـــث  .مخالفـــات اســـتغلال المنشـــآت المصـــنفة

ها قــانون العقوبــات وقــوانین الجنائیــة للشــخص المعنــوي مــن خــلال جملــة مــن القواعــد التــي تضــمن
متفرقة الا أننا سنكتفي بمعالجة كیفیة تبلور مسؤولیة المنشآت المصنفة عن أعمـال التلـوث التـي 

 المشـرع قنـاعإـت المصـنفة الـى آـبحیث أدى حجـم التلـوث النـاجم عـن افـرازات المنش .تتسبب فیها
منشـآت الملوثـة ولأجـل ذلـك طـور بأن آلیات المسـؤولیة المدنیـة المطبقـة لا تكتفـي وحـدها لـردع ال

  .4القانون الجنائي آلیة المسائلة الجنائیة للمنشآت المصنفة عن المخالفات البیئیة

                                                             
  . ، مرجع سابق10-03من القانون رقم  93المادة-1

.، مرجع سابق10-03من القانون  102المادة  - 2 
www.cte.univ-Setif2.dz -3 

.مساءا6على الساعة  ،2022مارس 04تاریخ الإطلاع یوم ، مرجع سابق  

 تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، رسالة دكتوراه في القانون العام، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحي، - 4
.351ص ،2007  
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في الحقیقة قد لا یعتبر عقوبة بقدر ما یكون عبارة عن تدبیر احترازي وقائي عینـي والغلق 
ومـن أمثلـة ذلـك المـادة محله منع مزاولة العمل الملوث للمنشأة المصـنفة فـي قـانون حمایـة البیئـة 

  .1المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون  02فقرة102
الحظــر أو المنــع مــن اســتغلال المنشــأة المصــنفة یعــد مــن أهــم العقوبــات المقــررة لمكافحــة 

عــن  جـرائم التلویـث ویتمثـل غالبـا فـي حرمـان المحكـوم علیـة مـن مزاولـة النشـاط المسـبب للتلویـث
  2.طریق سحب أو وقف أو الغاء التراخیص الذي یخوله ممارسة النشاط

ویتعــرض مـــانح رخصــة الاســـتغلال فــي حالـــة ثبــوت تواطئـــه مــع الفاعـــل الملــوث صــــاحب 
والمتمثلـة مـن قـانون العقوبـات،  112المنشـأة الملوثـة  إلـى العقوبـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

مــن  یجــوز القضــاء بحرمــانهم مــن حــق أو أكثــر فــي الحــبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر، وكــذلك
خدمـة تـولي من نفس القانون، وأیضا یتم حرمانهم من  14الحققوق المنصوص علیها في المادة 

  3.سنوات10أو وظیفة عمومیة لمدة 
  المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني

ملا غیر تعتبر المسؤولیة المدنیة نظاما قانونیا یلتزم بمقتضاه كل من إرتكب خطأ أو ع
هاما في وضع   تلعب المسؤولیة المدنیة دوراو . من أضره في نفسه ومالهمشروع بتعویض 

حمایة فعالة للبیئة فهي بذلك نظام قانوني یلتزم بمقتضاه الملوث بتعویض كافة الأضرار التي 
المدنیة كآلیة والمسؤولیة ، )ثانیا(ثم أركان المسؤولیة المدنیة ،)أولا(الجزاءات المالیة ،تلحق بالبیئة

  .)ثالثا(بعدیة للتوفیق بین الإستثمار وحمایة البیئة
  الجزاءات المالیة:أولا

أحیانــا تضــطر الســلطات الاداریــة بتوقیــع جــزاءات مالیــة علــى كــل شــخص یمكنــه أن یقــوم 
بمخالفــة أحكــام وقواعـــد حمایــة البیئــة المعمـــول بهــا قانونــا اذ تعتبـــر أحــد آلیــات الضـــبط الاداري 

الـذي تفرضـه السـلطات الاداریـة المختصـة علـى الأفـراد  ي یقصد به ذلك المبلغ الماليالبیئي الذ
أو أصـحاب المنشــآت بحیــث أصــبحت تســتعمل الضـریبة كــأداة للتــأثیر علــى الوضــع الاقتصــادي 

الغــرض منهــا تحمیــل  والاجتمــاعي ومــؤخرا علــى الوضــع البیئــي وذلــك عــن طریــق فــرض رســوم،
  .لوثةالمسؤولیة لأصحاب الأنشطة الم

                                                             
.مرجع سابق ،10-03انون من ق 02فقرة102المادة  - 1 

2-Setif2.dz-www.cte.univ 22:11،على الساعة 2022جوان 08، مرجع سابق،تاریخ الإطلاع.  
.، مرجع سابق165-66من الأمر رقم  112المادة  - 3 
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  :الرسوم-
أو هـي  المقصود بها تلك الحقـوق النقدیـة المقتطعـة مـن طـرف الدولـة ازاء اسـتخدام البیئـة،

حیــث ســعى المشــرع ، اقتطاعــات نقدیــة جبریــة یــدفعها المكلــف مقابــل منفعــة خاصــة تقــدم للدولــة
الجزائــري الــى اقــرار مجموعــة مــن الضــرائب والرســـوم كمحاولــة منــه لوضــع حــد لمختلــف أنـــواع 

  .تنوع هذه الرسوم حسب مصدر التلوثتلوث،حیث الت
  :الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة-أ

المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 25-91من القـانون 117تم تفعیل هذا الرسم بموجب المادة 
  :یقدرب بحیث 2002

ــــى الأقــــل خاضــــع لا3000- ــــي لهــــا نشــــاط واحــــد عل جــــراء دج بالنســــبة للمنشــــآت المصــــنفة الت
  .الترخیص

  .1دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط على الأقل خاضع لاجراء التصریح30000-
دج 750أما بالنسـبة للمنشـآت التـي لا تشـغل أكثـر مـن شـخص فـیخفض معـدل الرسـم الـى 

دج بالنســــبة للمنشــــآت الخاضــــعة 6000بالنســـبة للمنشــــآت المصــــنفة الخاضــــعة للتصــــریح والــــى 
النشــاط الانتــاجي للوحــدات الاقتصــادیة كمــا أنهــا مخلفــات ه الضــرائب علــى للترخیص،تفــرض هــذ

تلعـب دور أسـعار الســوقیة لتكلفـة مخرجــات التلـوث وعلیـه فهــي تسـتهدف الآثــار السـلبیة الناجمــة 
لتأتي بعد ذلك مرحلة التشدید في فـرض الرسـوم علـى ، عن المشاریع الاستثماریة المسببة للتلوث

المـــؤرخ فـــي  11-99مـــن القـــانون 54خطیـــرة علـــى البیئـــة بموجـــب المـــادة الأنشـــطة الملوثـــة أو ال
  2000.2المتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر23
  :الرسم التكمیلي على التلوث الجوي الصناعي-ب

ـــم تأســـیس هـــذا الرســـم بمقتضـــى قـــانون المالیـــة لســـنة  منـــه  205بموجـــب المـــادة  2002ت
ي تتجــاوز العتبــة القانونیــة المســموح بهــا للتلــوث ویحــدد المتعلــق بــالتلوث الصــناعي المنبعــث والتــ

هــذا الرســم بـــالرجوع الــى المعـــدل الــى المعـــدل الأساســي الســـنوي بحســب خضـــوع المنشــآت الـــى 
بحسب  2002من قانون المالیة لسنة 54والذي یحدد وفق أحكام المادة ، التصریح أو الترخیص

                                                             
  .1991دیسمبر18المؤرخ في  ،2002 المتضمن قانون المالیة لسنة ،25-91من القانون رقم  117المادة  -1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،2000یتضمن قانون المالیة لسنة  ،1999دیسمبر 23مؤرخ في  11-99من القانون 54المادة -2

  1999المؤرخة سنة  ،92العدد الجزائریة،
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یطبـق علیهـا معامـل  بهـا القـیم المسـموح صنف المنشـأة،حیث أنـه فـي حالـة تجـاوز المنشـأة حـدود
  .1التلویث تبعا لمعدل تجاوزها لعتبة 5و1مضاعف بین 

  المدنیة كآلیة بعدیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةالمسؤولیة :ثانیا
  :التعویض العیني-أ

یعـــد التعـــویض العینـــي هـــو الأفضـــل لجبـــر الضـــرر، وبالتـــالي لا یمكـــن أن یطالـــب المـــدین 
ض النقـدي إلا فـي الحالـة التـي یسـتحیل فیهـا التنفیـذ العینـي، ففـي حالـة مطالبـة المتضـرر بالتعوی

للتعویض النقدي إلا أن المسؤول عرض التعویض عینا كرد الشيء المغتصب مثلا، فإنه یتعـین 
  2.على المتضرر قبوله ولا تعد المحكمة متجاوزة سلطتها ولو لم یطلبه المدعي

  :التعویض النقدي-ب
لأن ) التقصــیریة(لتعــویض النقــدي هــو الحكــم الغالــب فــي دعــوى المســؤولیة المدنیــة یعــد ا

یكون التعویض النقدي في ، غالبیة الأضرار یمكن تقویمها بالنقد حتى بالنسبة للأضرار المعنویة
  .الحالة التي یتعذر فیها التنفیذ العیني

ة والإصــابة الجســدیة قــد حــددت اتفاقیــة لوجــانو أن الضــرر الواجــب التعــویض یشــمل الوفــا
وكــذلك مــا یلحــق بــالأموال، وأجــازت تعــویض الأضــرار التــي تصــیب البیئــة فــي حــد ذاتهــا أو مــا 

كمــا یعـد التعـویض النقـدي بمثابــة المجـازاة لكـل تلــف ". الضــرر البیئـي المحـض"یمكـن تسـمیته بــ 
ســتحالة أو لإ .مــاكن الطبیعیــة فــي الحالــة التــي لا یمكــن إعادتهــا عــن طریــق التعــویض العینــيللأ

لعدم وجود المصلحة من وراء الإصلاح وبالأخص بالنسبة للتكلقة الباهظة التي یمكن أن یكلفهـا 
  .3المسؤول

  
  
  

                                                             
.مرجع سابق ،25-91من القانون رقم  205المادة  - 1 

 مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، انونیة للتوفیق بین الإستثمار وحمایة البیئة،الآلیات الق زعباط سماح، حیرش بثینة، -2
  .54ص ،2020/2021سنة أم البواقي، جامعة العربي بن مهیدي، قسم الحقوق، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة،

، ورقلة، 2010، جامعة قاصدي مرباح ،03العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، التعویض عن الضرر، یوسفي نور الدین،-3
  .17ص
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  المبحث الثاني
  السیاسة البیئیة في ظل توجیه الإستثمار في الجزائر

السیاسة  من المهم النظر إلى سیاسة البیئیة بإعتبارها تتكون من مصطلحین رئیسیین وهما
بیئة،ویشیر مصطلح البیئة في المقام الأول إلى البعد البیئي بحیث یكون النظام البیئي وال

وتجنب الإستغلال اللاعقلاني ، مستداما عندما یحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبیعیة
، سار من الإجراءات المقترحة من طرف الحكومةمفهي  السیاسةأما ، للموارد غیر المتجددة

ن أن السیاسة البیئیة ترتكز بوجه عام على المشاكل التي تنشأ من طرف البشریة وبهذا یتبی
وتشمل القضایا البیئیة عموما كل ما یتعلق بالهواء،وتلوث المیاه وغیرها،أما ، وتؤثر على البیئة

بالنسبة للعلاقة بین البعد البیئي والإستثمار فهو إدخال المشاریع الإستثماریة وفق القوانین 
نقاص من والمت ٕ طلبات التي سطرها التشریع البیئي،والهدف منها حمایة الأنظمة البیئیة وا

  .الضغوطات التي تواجه البیئة وذلك عن طریق إستغلال النشاطات الإستثماریة
لذلك سنحاول التفصیل أكثر في هذا الموضوع بحیث تطرقت إلى إدراج البعد البیئي في 

  .التوجه نحو إستثمار مستدام لمطلب الثاني فتطرقت إلىا أما في ،الإستثمار في المطلب الأول
  المطلب الأول

  إدراج البعد البیئي في الاستثمار
مادة إن الإستثمار یعد عنصرا دینامیكیا في المجال الإقتصادي وبالرجوع إلى محتوى ال

هذا  تنجز الإستثمارات المذكورة في أحكامأنها  علىنصت التي  الثالثة من قانون الإستثمار
 لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، القانون في ظل إحترام القوانین والتنظیمات المعمول بها،

  .وبصفة عامة بممارسة النشاطات الإقتصادیة وبالنشاطات والمهن المقننة،
قوانین الخاصة بحمایة البیئة،لاسیما نجدها ركزت على ضرورة إنجاز الإستثمار على ضوء ال

نجد أن المشرع الجزائري ألزم بإدراج البعد الثالثة  ي للبیئة من خلال نص المادة القانون الإطار 
  .البیئي في كافة المشاریع الإستثماریة

  .فرع ثاني نظفوالإنتاج الأ الفرع الأول، وعلیه سنتطرق إلى الإقتصاد الأخضر
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  .الإقتصاد الأخضر كأحد آلیات التنمیة المستدامة:الفرع الأول
، والـذي یقـوم الأخضر یعتبر نموذجا جدیدا من نماذج التنمیة الإقتصادیة سـریعة النمـو الإقتصاد

أساســه علــى المعرفــة للإقتصــادیات البیئیــة وهــو إقتصــاد یــؤدي إلــى تحســین حالــة الرفــاه البشــري 
  .والإنصاف الإجتماعي مع العنایة في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البیئیة

صاد الأخضر یعتمد على إعادة تشـكیل وتصـویب الانشـطة الإقتصـادیة لتكـون أكثـر عموما الإقت
ملائمــة والتنمیــة بمختلــف مســتویاتها، بحیــث یــؤدي الإقتصــاد الأخضــر فــي النهایــة إلــى تحقیــق 

  1.التنمیة المستدامة
  .أهم القطاعات الحیویة في الإقتصاد الأخضر: أولا

دیة التي تعتبر الإسـتثمار فـي إسـتدامتها تولیـدا یتم التركیز على مختلف القطاعات الإقتصا
ـــة ومتناغمـــة، ـــة والمســـاواة  لنتـــائج إیجابی ـــادة الرفاهی ـــع الإقتصـــاد،تقلیل الفقر،زی ـــي ذلـــك تنوی بمـــا ف

  2.رة الإیكولوجیةدالإجتماعیة وتقلیل المخاطر البیئیة والن
  : لإستثمارلالزراعة المستدامة فرصة هائلة -1

إدارة خصـوبة التربة،إسـتخدام :إسـتثمارات مالیـة وأبحاثـا رئیسـیة یتطلب بناء زراعة مسـتدامة
كمــا یعتبــر الإســتثمار فـي الزراعــة أمــرا لا غنــى عنــه ، إســتخدام الأســمدة العضـویة المیـاه بكفــاءة،

ویمكـن تعریـف الزراعـة المسـتدامة  ،لتخفیض مستویات الجوع وتشجیع الإنتاج الزراعـي المسـتدام
علق بإنتاج الحیوان وزراعة النباتات معا في مكان محـدد سیسـتمر على أنها نظام یضم أنشطة تت

یـتم التعامـل مـع الزراعــة المسـتدامة فـي الولایـات المتحـدة مـن خـلال فــاتورة  علـى المـدى الطویـل،
  1990.3الغذاء التي ظهرت عام 

حیـــث  تــوفر الطاقـــات المتجــددة فرصــا إســتثماریة هائلــة، :الطاقــة المتجــددة كإقتصــاد رئیســي-2
طلـب إســتدامة قطــاع الطاقـة إســتبدال الإســتثمارات فـي مصــادر الطاقــة المعتمـدة علــى الكربــون تت

تنمو هذه الأخیـرة فـي الطاقـة المتجـددة فـي ظـل الأسـواق الحالیـة  بإستثمارات في الطاقة النظیفة،

                                                             
رؤیة تحلیلیة للقطاع الفلاحي المغربي، مجلة الناقد للدراسات :سارة عجرود، الإقتصاد الأخضر و التنمیة المستدامة -1

  . 246، ص2021، المسیلة، 01السیاسیة، العدد
مجلة  ع الإقتصاد الوطني الجزائري،الإستثمار في الإقتصاد الأخضر كفرصة لتنوی یحیاوي نور الهدى، حفاظ زحل،-2

  .44ص سیدي بلعباس، ،2015دیسمبر ،03العدد الدراسات وأبحاث إقتصادیة في الطاقات المتجددة،

.20:20،على الساعة2022جوان09،تاریخ الإطلاع یوم  Ar.m.wikipedia.org  - 3 
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ـــة بمعـــدل ســـنوي إجمـــالي بلـــغ  ـــرة  33،63بمعـــدلات قوی ـــي الفت ـــة ف ـــى منتصـــف  2002بالمئ وحت
2009.1  

  .هداف الإقتصاد الاخضرأ:ثانیا
یهدف الإقتصاد الأخضر إلى الربط بین متطلبات تحقیق التنمیة بشتى أنواعها وبین 
حمایة البیئة ویهدف الإقتصاد الأخضر في تحقیق إزدهار إقتصادي وأمن إجتماعي،كما أثبتت 

ر،آخرها تقریر العدید بین الدراسات والتقاریر الفوائد التي یمكن أن یجلبها تبني الإقتصاد الأخض
حیث ركز على حتمیة الفوائد البیئیة  2011برنامج الأمم المتحدة للبیئة الذي أصدر في أوت 

  2.والإقتصادیة
تحسین حالة الرفاه البشري والإنصاف الإجتماعي من خلال تحقیق المخاطر البیئیة وحالات -

وتخفیض إنبعاثات الغازات الشح الإیكولوجیة عن طریق تعزیز كفاءة إستخدام الموارد الطبیعیة 
  .الدفینة

  .تلبیة الطلب المتنامي-
  .یركز على الإستثمار في الموارد الطبیعیة،الغابات،الزراعة -
إعادة رسم ملامح قطاع الأعمال في المجالات التجاریة والبنیة التحتیة والمؤسسات ویفسح  -

نتاج مستدام ٕ   .المجال لإعتماد عملیات إستهلاك وا
زیادة نصیب القطاعات الخضراء من الإقتصاد و إرتفاع  ،قتصاد الاخضرمن أهداف الإ -

  3.عدد الوظائف الخضراء
  .إستراتیجیة الإنتاج الأنظف:الفرع الثاني

یعتبر مفهوم الإنتاج الأنظف من أهم ما توصل إلیه الفكر البیئي في السنوات 
تطبیق مستمر لإستراتیجیة  الإنتاج الأنظف هو الأخیرة،وحسب برنامج الأمم المتحدة للبیئة،

متكاملة لوقایة البیئة على العملیات والمنتجات والخدمات بغرض زیادة الكفاءة والحد من 
  4.المخاطر التي یتعرض إلیها الإنسان والبیئة

                                                             
  .45ص مرجع سابق، یحیاوي نور الهدى، حفاظ زحل، -1
مجلة البدیل  یب،لإقتصاد الأخضر في الجزائر ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة،إبن عون الط/د حمامة مسعودة،/د -2

  .36ص ،2020 الاغواط، جامعة عمار ثلیجي ،1عدد ،07مجلد الإقتصادي،
.20:30على الساعة ،2022جوان09ورقة عن الإقتصاد الأخضر،تاریخ الإطلاع یوم  ، www.unescwa.org-3 

-الإنتاج الأنظف كإستراتیجیة لخلق مزایا تنافسیة للمؤسسات الصناعیة الجزائریة ،عبد الرزاق جغوط/أ سماش كمال،/د -4
  .235ص ،2018-08-  30جامعة عنابة، ،02العدد مجلة الإقتصاد والتنمیة البشریة،-عرض تجارب
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 بإعتباره أحد مداخل تحقیق التنمیة أهداف رئیسیة،4یركز على  الأنظف الإنتاج إن
الأنظف یغطي العملیات التصنیعیة والإنتاج والخدمات وكذلك حیث إن الإنتاج  المستدامة،

والتأثیرات المتوقعة لهذه العملیات بما في ذلك إستخدام المواد الأولیة والطاقة والنفایات وما تبثه 
من إنبعاثات إلى الهواء،بحیث یعتبر الإنتاج الأنظف أحد الخیارات المفضلة والضمانة الوحیدة 

قلیمیا وعالمیاللمؤسسات الإقتصادیة الوطن ٕ ومن أهداف تطبیق آلیة 1یة نحو المنافسة محلیا وا
الإنتاج الأنظف في المؤسسة الإقتصادیة هو إمكانیة الحصول على وفرات مالیة 

دخال التعدیلات المناسبة  كبیرة،وتحسینات بیئیة بأقل تكلفة، ٕ وكذلك تطویر أسالیب الإنتاج وا
ستخدام الأسالیب تشغیل الوحدات و  على سلسلة حیاة المنتجات، ٕ الإنتاجیة بطریقة تحمي البیئة وا

  2.المناسبة لتدویرها أو التخلص منها
  أهداف تكنولوجیا الإنتاج الأنظف في المؤسسات : أولا

إن الهدف الرئیسي لمبادرة الإنتاج الأنظف في المؤسسة الإقتصادیة هو إمكانیة الحصول 
منخفضة نسبیا، وعلاوة على هذا فإن الإنتاج على وفرات مالیة كبیرة وتحسینات بیئیة بتكلفة 

  :الأنظف من شأنه أن یتحقق للمؤسسة أهدافا أخرى
  .یساهم في خفض إستنزاف المصادر الطبیعیة وزیادة الإنتاج وتوفیره-
دخال التعدیلات المناسبة على سلسلة حیاة المنتجات- ٕ   .تطویر أسالیب الإنتاج وا
  .ة عن نقل النفایات و تخزینها ومعالجتهاخفض تكالیف الحمایة البیئیة الناتج-
إعداد المراجعات البیئیة في المؤسسات الإقتصادیة، ودراسة تأثیر الإنتاج على بیئة -

  3.العمل وأسالیب الحد من التلوث الصناعي بوسائل مناسبة أقتصادیا و بیئیا
  .دور الإنتاج الأنظف في خلق میزة تناقسیة للمؤسسة الصناعیة:ثانیا

هدف الأسمى لكل مؤسسة أو أي مشروع إقتصادي هو البقاء والإستمراریة والتي إن ال
أصبحت الیوم صعبة نظرا لإحتدام المنافسة بین المؤسسات متشابهة أو غیر متشابهة على حد 
سواء حیث تسعى كل واحدة لإكتساب میزة أو مجموع مزایا تنافسیة للتمیز عن سائر 

                                                             
  ALGALتقنیة الإنتاج الأنظف ودورها في حمایة البیئة وترقیة المؤسسة الصناعیة تجربة مؤسسة  مسعي عبد الكریم،.أ -1

PLUS ،247ص ،2016 شلف، ،01العدد مجلة أبعاد إقتصادیة، في الجزائر وشركة الخردل والخل بالدار البیضاء المغرب.  
  .252مرجع نفسه، ص مسعي عبد الكریم،/أ -2
مجلة الإقتصاد الدولي  وهیبة قحام، الإنتاج الأنظف كإستراتسجیة لدعم أبعاد التنمیة المستدامة،/رزیقة رحمون، د/د -3

  .104، ص2018، الجزائر،01ولمة، العددوالع
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من أجل  ل عنصرا إستراتیجیاالذي یقدم فرصة جوهریة للمؤسسة،المیزة التنافسیة تمث المؤسسات،
تتبنى المؤسسات التنافس من خلال إدارة التكلفة والتي  .تحقیق ربح متواصل مقارنة بمنافسیها

شرط أن تكون لها حصة سوقیة  تكون من خلالها قدرة على تخفیض التكالیف إلى قدر ممكن،
تي تقود السوق من حیث أسعار المنتجات التي تتنافس أكبر من سائر المنافسین وبالتالي هي ال

  .فیها وبالتالي تحقیق أرباح أكبر إنطلاقا من الكمیات المباعة
یمكن للمؤسسات الصناعیة الإستفادة من هذه الإستراتیجیة الوقائیة المستمرة في خلق 

لإنتاج والتي فالمؤسسات الصناعیة التي تمتلك تكنولوجیا متطورة في ا مزایا تنافسیة جدیدة،
ویسمح الإنتاج الأنظف .تنافس من خلال التكلفة قبل تبني إستراتیجیة الإنتاج الأنظف

للمؤسسات بإمتلاك مزایا تنافسیة من خلال التمییز خاصة في ظل الوعي البیئي لدى 
المستهلكین فهذه الطائفة لا تهتم بالسعر بقدر ما تهتم بمواصفات المنتج والمنافع الإستهلاكیة 

  1.وهذا ما یسمح للمؤسسات بإستغلال هذه المیزة البیئیة له،و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .250ص لمرجع السابق ،ا جغوط عبد الرزاق،/أ سماش كمال،/د -1
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يالمطلب الثان  

م  التوجه نحو إستثمار مستدا  
الإستثمار المستدام یعد أحد أشكال الإنضباط الإستثماري الذي یراعي المعاییر البیئیة 

ولید عائدات مالیة طویلة ومعاییر حوكمة المؤسسات وذلك بناءا على قیم أخلاقیة أو معنویة لت
إن التنمیة المستدامة هي التي تلبي إحتیاجات الحاضر دون أن تضعف قدرة الأجیال ، المدى

  .القادمة على تلبیة حاجیاتهم
ویتطلع الكثیر من المستثمرین الذین یتمتعون بالمسؤولیة والوعي حالیا إلى ما هو أبعد من 

ق عائد مالي،بل إنهم یحرصون على أن تسهم مجرد إستثمار رؤووس أموالهم لأهداف تحقی
وهذا ما یشار إلیه  .طریقة تخصیص أموالهم المستثمرة في تحقیق الإستدامة للبیئة وتعزیزها

یمكن ممارسة الإستثمار المستدام في جمیع الفئات بما في ذلك النقد  بإسم الإستثمار المستدام
عتم ٕ ادا على أولویاتهم ومجالات إهتمامهم،قد والأسهم والسندات وحتى الإستثمارات البدیلة وا

 لإستثمار ذو المردود الإجتماعي، ا النوع من الإستثمار مسمیات مثلایطلق المستثمرین على هذ
  .رالإستثمار الأخض

سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى إستراتیجیة الجزائر في تنمیة الإستثمار في الطاقات 
  .)فرع ثان(ثمار في الطاقات المتجددة وواقع الإست ،)فرع الأول( المتجددة

 .إسترتیجیة الجزائر في تنمیة الإستثمار في الطاقات المتجددة:الفرع الأول
لقد تم تأطیر السیاسة الوطنیة للطاقات المتجددة في الجزائر وتم تنفیذها عبر مجموعة من 

الطاقات  المركز الوطني لتطویر:المنظمات والمؤسسات الإقتصادیة ومراكز البحث مثل
وحدة البحث في  وحدة البحث في الطاقات المتجددة، وحدة تطویر المعدات الشمسیة، المتجددة،

الإهتمام بدینامیكیة جدیدة للطاقة الخضراء وذلك بوبدأت الجزائر ، الطاقات المتجددة الشمسیة
جزائریة وتعتمد الحكومة ال من خلال إطلاق برنامج لتطویر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،

 تمثل .على إستراتیجیة تنمیة الموارد مثل الطاقة الشمسیة من أجل تنویع مصادر الطاقة
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المتجددة أهم المصادر الرئیسیة للطاقة العالمیة خارج النفط،فضلا عن كونها طاقة  لطاقاتا
  1.نظیفة وغیر ملوثة للبیئة ما یكسبها أهمیة لتحقیق التنمیة المستدامة

لطاقات المتجددة من المواضیع التي حضیت بإهتمام الباحثین في كما یعتبر موضوع ا
مختلف المجالات،ویعتبر الإستثمار فیها إستراتیجیة فعالة لتحقیق مختلف أهداف التنمیة 

  .الإقتصادیة والإجتماعیة بإعتبارها أنها مصادر صدیقة للبیئة
  .مصادر الطاقة العالمیة:أولا
لجغرافي والساحة الشاسعة تتوفر الجزائر على إمكانیة هائلة نظرا للموقع ا :الطاقة الشمسیة-1

أن  2007دراسة قامت بها سنة من الطاقة الشمسیة حیث أعلنت الوكالة الفضائیة الألمانیة بعد
الصحراء الجزائریة هي أكبر مصدر للطاقة الشمسیة في العالم حیث تدوم فیه حوالي 

یومیا على مساحة عرضیة قدرها متر مربع  والطاقة المتوفرة ساعة إشعاع في السنة،3000
  2.كیلواط في الساعة على معظم أجزاء التراب الوطني 5واحد تصل إلى 

موارد غابیة :تمتلك الجزائر مصدرین هامین لهذا النوع من الطاقة وهما : طاقة الكتلة الحیة-2
،وتقدر بالمئة من إجمالي مساحة الجزائر10ملیون هكتار أي حوالي  250وتقدر بحوالي 

میجا طن مكافئ بترولي،مع قدرة إسترداد 37الطاقة الإجمالیة للمورد الغابي للجزائر حوالي 
  3.بالمئة10تقدر ب

تشكل الطاقة المائیة مصدرا محدودا في الجزائر وذلك راجع إلى  :الطاقة الكهرومائیة-3
الإستغلال الجید محدودیة عدد محطات إنتاج الكهرباء إنطلاقا من الطاقة المائیة وكذا عدم 

  .للمحطات الموجودة
یتغیر مورد الریاح في الجزائر من مكان لآخر نتیجة الطبوغرافیا والمناخ  :طاقة الریاح-4

حیث تنقسم الجزائر إلى منطقتین جغرافیتین منطقة شمالیة ومنطقة جنوبیة، وتتمیز هذه  المتنوع،

                                                             
دراسة حالة الجزائر،مجلة  أوصالح عبد الحلیم،دور السیاسة الإقتصادیة البیئیة البدیلة في تحقیق الإقتصاد الأخضر،/أ -1

  .34ص، 2015جوان  جامعة المدیة، ،04العدد الإقتصاد والتنمیة،
الإستثمار في الطتاقات المتجددة ودوره في تحقیق ثنائیة حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة في  هدى بدروني،/أ -2

قتاصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، ٕ  ،2020جانفي ، 03عدد ،06المجلد مجلة الریادة لإقتصادیات الأعمال، مخبر العولمة وا
  .136ص

مذكرة مقدمة لنیل  الطاقویة في إعادة هیكلة الإقتصاد الجزائري فیظل ضوابظ الإستدامة، دور حوكمة الموارد صباح براجي، -3
جامعة  كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، تخصص إقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، شهادة الماجستیر،

  .134ص ،2012-2011سطیف،، فرحات عباس
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وتتجاوز  ث /م4ربي بسرعة تزید عن المنطقة الأخیرة بسرعة ریاح كبیرة خاصة في الجنوب الغ
  1.ث في منطقة أدرار/م6قیمة 

منبع ساخن شمال الجزائر،حیث ثلثي هذه 200یتواجد أكثر من : طاقة الحرارة الجوفیة-5
سنتي غراد في حمام المسك والطین بولایة 98درجة لتبلغ 45المنابع تفوق درجة حرارتها 

  2.ي غراد ببسكرةسنت119و سنتي غراد في عین ولمان،118قالمة،
  .البرنامج الوطني لتطویر الإستثمار:ثانیا

أصبح الإهتمام بتنمیة وتطویر ودمج الطاقات المتجددة ضمن الخلیط الطاقوي أولویة لدى 
الحفاظ على الطاقات التقلیدیة  أغلبیة الدول عامة وفي الجزائر بالخصوص وهذا من أجل

لإطار قامت الحكومة الجزائریة بالمصادقة على وفي هذا ا المساهمة في التنمیة المستدامة،و 
كما قامت بإصدار تقییم  ،2011البرنامج الوطني لتنمیة وتطویر الطاقات المتجددة في مارس

  .2016وتعدیل لهذا البرنامج في جانفي 
وفي إطار إستراتیجیتها للتوجه نحو الإستثمار التكنولوجي الأخضر أطلقت الجزائر برنامج 

ت المتجددة والذي یتمحور حول تأسیس قدرة ذات أصول متجددة ومقدرة بحوالي لتطویر الطاقا
  2030.3-2011میغا واط وهذا خلال الفترة 2200

 .میغاواط110تأسیس قدرة إجمالیة تقدر ب: 2013إلى 2011 من -
 .میغاواط650تأسیس قدرة إجمالیة تقارب  ،2015في أفق  -
حتمال تصدیر ما میغاو 2600تأسیس قدرة إجمالیة بحوالي  :2020 - ٕ اط للسوق الوطني وا

 .میغاواط2000یقارب 
للسوق الوطني ومن المحتمل تصدیر ما 12000تأسیس قدرة بحوالي : 2030إلى غایة  -

 4.میغاواط10000یقارب 
  
 

                                                             
الإستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل إستراتیجي حدیث لتفعیل أبعاد المسؤولیة  بشیر مبیروك،محمد ال/ إلهام موساوي،د-1

  .275 الجلفة، جامعة زیان عاشور، ،33عدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجتمعیة للمؤسسة الطاقویة،
  .137ص ،مرجع سابقهدى بدروني، /أ -2
داریة، المتجددة في الجزائر الواقع والتحدیات، برامج الطاقات جواهر صلیحة، زعرور نعیمة،-3 ٕ  ،24العدد أبحاث إقتصادیة وا

  .325ص ،2018دیسمبر بسكرة، جامعة محمد خیضر،
.328ص  مرجع نفسه، زعرور نعیمة، - 4 
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  واقع الإستثمار في الطاقات المتجددة:الفرع الثاني
 الماضیة لسنواتلقد عرف الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة  تطورا مستمرا خلال ا

 المستقبلیة بحصة إنتاجیة جد مهمة في المنظومة الطاقویة اقتناعا بأن الطاقات المتجددة ستتأثر
فهي كغیرها من الدول  تولي إهتماما بالطاقات المتجددة، العالم والجزائر كأي بلد من بلدان

ل مصدرا هاما في كون أن قطاع الطاقة في الجزائر یمث ستعاني من مشاكل المرتبطة بالطاقة،
هو و  ،إذ یبقى التحدي الكبیر ینتظر الجزائر في ظل هذه المعطیات.تمویل الخزینة العمومیة

  .1أو عند إكتشاف بدائل أخرى للطاقة واقع الإقتصاد عند نفاذ البترول والغاز الطبیعي،
  لإستثمار المستداملالمتطلبات الأساسیة :أولا

بإحترام الشروط القانونیة التي وردت في التشریعات  إن تكریس هذا المفهوم لا یتحقق إلا
من القانون  02الخاصة بحمایة البیئة،هاته الأخیرة یمكن أن تمسها في مقتضیات المادة 

خلال السنوات الأخیرة توسعا و إنتشارا مع تصاعد شهدت هذه الإستثمارات  ،الإطاري للبیئة
أما بالنسبة  ذا الإنتشار شمل العدید من الدول،الإهتمام بقضایا المناخ وكذلك مشاكل التنمیة ه

قد تدارك الأضرار الإیكولوجیة التي تسببت فیها النشاطات الإستثماریة منذ فللمشرع الجزائري 
فقد أدى إلى أضرار بیئیة خطیرة كانت نتیجتها  الشروع في التنمیة الإقتصادیة في الجزائر،

 .الأموال التي حققتها في عملیة الإستثمار من ثیربكتزید  إنفاق أموال كثیرة لإصلاح الأضرار
وعلیه فإن الأهداف التي كرسها المشرع الجزائري تعد المركز الأساسي الذي یجب الإعتماد 

  2.علیه الإستثمار المستدام
  :تكریس مبدأ الوقایة في مجال الإستثمار-1

یعرف بالإستثمار  وهذا لا یأتي إلا بتحقیق ما ،یقصد به التحكم في الضرر عند مصدره
هذا الأخیر یتطلب إدراج التقنیات البیئیة كآلیات ضروریة في عملیات الإستثمار  ،البیئي

دخال المیكانیزمات الصدیقة للبیئة في عملیة الإنتاج وفي كل  ٕ الإقتصادیة بكافة مجالاته وا
  .مراحله

                                                             
مع -مهیدي حسنیة، سلطاني وفاء، تقرارت یزید، واقع وآفاق الإستثمار في الطاقات المتجددة لتحقیق التنمبة المستدامة -1

  .90، ص2020، 02، العدد03، مجلة الإمتیاز لبحوث الإقتصاد والإدارة ، المجلد-الإشارة إلى حالة الجزائر
مجلة  ،09-16دراسة على ضوء المادة الثانیة من القانون  إدراج البعد البیئي في القانون الجدید لإستثمار، حمیدة جمیلة،/د -2

، علي جامعة لونیسي ،4العدد مخبر المؤسسسات الدستوریة والنظم السیاسیة سیة،والسیا دائرة البحوث والدراسات القانونیة
  .17ص ،2018جانفي  البلیدة،



  الإطار التطبیقي للموازنة بین الاستثمار والبیئة                             الفصل الثاني    
 

 58 

  :تكریس مبدأ الإستبدال-2
فة في عملیة الإنتاج وأفضل مثال نقدمه في إستخدام التقنیات النظی ،یتطلب هذا الأخیرو 

هذا المجال هو الإستثمار في الطاقات المتجددة الذي یقتضي حسب البرنامج الذي أعدته وزارة 
إستبدال الطاقة التقلیدیة كالبترول الغاز الممیع،الفحم بمصادر طاقویة  ،2016الطاقة في سنة

  1.ك الطاقة المستخرجة من الكتلة الحیویةدائمة لاسیما الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وكذل
  :مبدأ الملوث الدافع-3

على مبدأ الملوث الدافع ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة والذي البیئة حمایة نص قانون
الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب ":على أنه02عرفته المادة 

عادة الأماكن نفقات كل ت في إلحاق الضرر بالبیئة، ٕ دابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وا
  2".وبیئتها إلى حالتها الطبیعیة

  .نماذج لأشكال الإستثمار في الطاقات المتجددة :ثانیا
محطة عین التل هي محطة لتولید الكهرباء من خلال الطاقة الشمسیة  :محطة الجلفة- 

لوحة شمسیة بطاقة إنتاج 1900وهي حاضنة لاكثر من  هكتار،120تتربع المحطة على 
  .میغاواط شاركت في إنجازها شركات صینیة وجزائریة57
محطة تم إنجازها عبر التراب الوطني  22محطة واد كبریت من بین  :محطة سوق أهراس- 

  .میغاواط15طاقتها الإنتاجیة  هكتار30هي كذلك محطة لتولید الكهرباء تتربع على مساحة 
 20لوحة شمسیة تنتج  81000بأكثر من  2015منتصف  دخلت الإنتاج في :محطة أدرار- 

  3.هكتار40میغاواط على مساحة 

  
  
  
  

                                                             
  .20ص  ،نفسهحمیدة جمیلة، مرجع /د-1

.،مرجع سابق10-03من القانون  02المادة - 2 
مجلة الإقتصاد والتنمیة  جزائر،الإستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقیق الإنتقال الطاقویفي ال الطیف عبد الكریم،/ د -3

  .16ص ،2018 ،بومرداس ،03العدد ،09المجلد البشریة،



  الإطار التطبیقي للموازنة بین الاستثمار والبیئة                             الفصل الثاني    
 

 59 

  
  .الفصل الثاني: خلاصة

مكانة مهمة في الدولة تحتل أن مسألة البیئة والإستثمار  خلال هذا الفصل  نستخلص من
على ء وبإعتبار أن الإستثمار محركا أساسیا للنهوض بالدولة ومساهما رئیسیا في تطورها سوا

إلا أنه لم یكن مقیدا بحمایة البیئة إلى أن جاء قانون  الصعید الإقتصادي أو الإجتماعي،
الذي أدرج البعد البیئي في مجال الإستثمار وذلك عن طریق فرض آلیات قانونیة  16/09

جزاءات إداریة وجنائیة ودراسات من خلال ووقائیة من شأنها الحفاظ تقیید حریة الإستثمارات 
  .لف الأنظمة التي تساعد في خلق التوارن البیئي والإستثماراتلمخت

أما في المبحث الثاني فقد تناولنا السیاسة البیئیة المنتهجة في ظل توجیه الإستثمارات 
والمتمثلة في الإقتصاد  وذلك بدراسة أهم المحركات التي تحقق التنمیة المستدامة بأقل أضرار،

المتمثل في الطاقات المتجددة لإعتماد على إستثمار مستدام و الأنظف وأیضا ا جالأخضر والإنتا
منقذة التي تعتبر ركیزة للدولة بإعتبارها طاقة لامنتهیة التي یمكن للدولة أن تهتم بها لأنها طاقة 

  .في المستقبل
الإستثمار بالغ الأهمیة یجب على الدولة أن تهتم عموما یمكن القول بأن موضوع البیئة و 

  .لة نحو التقدم وتحقیق التطورو اهم في تشجیع الإستثمار والدفع بالدبه لأنه یس
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  :الخاتمة
قانون الاستثمار في الجزائر موضوع الساعة لما له من دور فعال وبارز في تغییر أصبح  

یة بالغة لهذا لذلك أولى المشرع الجزائري أهم ،تحقیق التنمیة الشاملةو العلاقات الاقتصادیة 
وقام  ،الموضوع من خلال محاولته في كل تعدیل له أن یوفر مناخ استثماري ملائم وجذاب

مالیة  ،وضمانات قانونیة ،بوضع قواعد هامة تمنح مزایا مغریة للمستثمرین لاسیما الأجانب
  .على الاستثمار في الجزائر وأخرى قضائیة لاستقطاب المستثمرین وتشجیعهم

ة الممنوحة للمستثمر في اطار انجاز مشاریعه جعلته یمارس مشاریعه على الا أن الحری
قصد توفیر الحمایة البیئة سعت  ،مما استدعى بالضرورة ادراج البعد البیئي فیها ،حساب البیئة

الدولة الجزائریة كغیرها من دول العالم الى وضع ألیات وقائیة تهدف الى تكریس الحمایة البیئیة 
مما أدى الى ظهور , ولویات التي یتقید بها المستثمر أثناء انجازه للاستثماراتو جعلها من الأ

 ،لیتین هامتین تتمثلان في دراسة التأثیر كونها تكرس العدید من مبادئ قانون حمایة البیئةآ
  . ومبدأ الحیطة الذي أصبح مبدأ عالمي نظرا لأهمیة البالغة

  :لنتائج الاتیةومن خلال دراسة هذا الموضوع توصلنا الى ا
الا انها ، وحمایة البیئة المشرع الجزائري بوضع القوانین في جانب تشجیع الاستثمارقیام 

  .تفتقر الى الجانب التطبیقي والتكریس الحقیقي لها
محاولة الدولة الجزائریة وسعیها لحمایة البیئة بكل الطرق الفعالة وذلك بوضع ألیات موحدة 

 ستثمار ویظهر ذلك أكثر من خلال مشاركتها في مختلف المؤتمراتلحمایة البیئة في اطار الا
  .ذات الصلة 

تبقى  ،رغم أن المنظومة القانونیة للاستثمار هي منظومة محفزة  ومشجعة للاستثمار
دون انجاح هذه السیاسة وتحقیق النتائج المرجوة حائلا العراقیل والقیود التي یعرفها المستثمرون 

القانونیة أحیانا وتشتتها بین قوانین الاستثمار وقوانین المالیة التكملیة فغموض النصوص  ،منها
  .وقوانین النقد والقرض أحیانا أدت الى فقدان الثقة بین المستثمرین والدولة الجزائریة

یؤكد الواقع الاستثماري لكل قانون استثماري أو تعدیل له وجود عدة مشاكل اداریة یعاني 
  .فاظ الدولة الجزائریة بدورها الضبطي عن طریق مختلف هیئتها الاداریةتلاح ،منها المستثمرین

محاولة المنظومة الجزائریة خلق الیات مساهمة في حمایة البیئة تماشیا مع الظروف 
  .الدولیة
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  : ومن النتائج المتوصل لها نسعى الى تقدیم الى اقتراحات تتمثل في
  .ضرورة وضع مؤسسات تزرع الثقافة البیئیة-
  .دارك الخرق المتواصل للقوانین والتعدیلات العدیدة والمتكررةت-

لنظر في مدى تأثیر ، لمجال البیئيالمؤسسات وهیئات مختصة في لضرورة انشاء الدولة 
  .بهدف تحقیق التنمیة المتدامة ،المشاریع الاستثماریة على الجانب البیئي

ات لمراقبة مدى تطبیق هذه ووضع هیئ ،وضع قوانین صارمة لحمایة جمیع عناصر البیئة
  .القوانین

وتوفیر مناخ ملائم لانجاز استثماراته خاصة  ،ازالة كل العراقیل التي تواجه المستثمر
  .لانجاز مختلف المشاریعاللازمة بتوفیر الحمایة القانونیة 

فتح مجال الاستثمار في قطاعات أخرى وتنویع الأنشطة الاستثماریة والعمل على ترقیة 
  .ار خارج قطاع المحروقات وفي اطار حمایة البیئةالاستثم
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  قائمة المراجع

  :الكتب- أولا
المفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ اسلمة القانون المعاصر، دار , أحمد محمد حشیش -1

 .2008الكتب القانونیة، مصر، 
دارالفكر الجامعي، حمدي عطیة، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي والاسلامي، -2

  .2014القاهرة مصر، 

، الحمایة القانونیة للبیئة من أخطار النفایات في ضوء القانون الدولي ،طارق غنیمي -3
  .2022 ،بیروت لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة

الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  ، الادارة البیئیة الحمایة الاداریة للبیئة ،عارف صالح مخلف -4
 .عمان الاردن

دیوان  دراسات تحلیلیة تقییمیة، المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، عبد المجید قدي، -5
 .2005بن عكنون، الجزائر،  ،2المطبوعات الجامعیة، الطبعة

، الإقتصاد البیئي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد المجید قدي واخرون -6
2010.  

 :امعیةالرسائل الج-2

  :أطروحات الدكتوراه -أ

 مقدمة أطروحة البیئة، وحمایة الاستثمار بین للتوفیق القانونیة الآلیات الغاني، عبد بركان -1
 مولود جامعة السیاسیة، والعلوم كلیةالحقوق القانون، تخصص العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل

  .2020 وزو، تیزي معمري،
ل القانونیة الاداریة في الجزائر،أطروحة دكتوراه في القانون بن أحمد عبد المنعم، الوسائ -2

  .2009-2008جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،سنة  العام ،
 اتفاقیة ضوء على الأخرى الدول ورعایا الدول نبی الاستثمار عقود في التحكیم قبائلي،طیب -3

 السیاسیة، والعلوم الحقوق یةكل القانون، تخصص العلوم، في دكتوراه درجة لنیل رسالة واشنطن،
 .2013 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة
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مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،  ،كریم بركات -4
 . 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الحمایة القانونیة للاس ،محند واعلي عیبوط -5
  .2009, كلیة الحقوق ،مولود معمري ، جامعةالدكتوراه في القانون

نادیة والي، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة،  -6
جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق علوم سیاسیة،  ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون

  .2016، تیزي وزو
المتعلق بتطویر  03-01یر بن هلال، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل قانون رقم ذن -7

المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق،  ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،الاستثمار
جامعة عبد الرحمان میرة،  تخصص القانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2016 ،بجایة
رسالة دكتوراه في القانون العام،كلیة ،وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر -8

 .2007جویلیة تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، الحقوق والعلوم السیاسیة،
  :رسائل الماجستیر-ب
ایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بركان عبد الغاني، سیاسة الاستثمار وحم -1

الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
 .2010وزو،

سي البشیر عفیف، عوامل جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة للحصول -2
كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادیة،  على شهادة الماجستیر في العلوم

  .2016-2015 ،جامعة وهران
 في ماجستیر مذكرة، المستدامة التنمیة تحقیق في البیئیة التكالیف أهمیة، العیدي مهارات -3

 بالوادي، الجامعي المركز ،التسیر وعلوم التجاریة والعلوم الاقتصادیة العلوم معهد ،التسیر علوم
2009-2010. 

ظل  دور حوكمة الموارد الطاقویة في إعادة هیكلة الإقتصاد الجزائري في صباح براجي،-4
تخصص إقتصاد دولي والتنمیة  ر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستی ضوابظ الإستدامة،
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 جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، المستدامة،
 .سطیف

 والقانون الاسلامي الفقه بین مقارنة دراسة للبیئة، الجنائیة الحمایة حمشة، لدینا نور-5
  .2005/2006،  باتنة جامعة والقانون، الشریعة في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة الوضعي،

  مذكرات الماستر-ج
 مذكرة البیئة، وحمایة الإستثمار بین للتوفیق القانونیة الآلیات سماح، زعباط بثینة، حیرش-1

 الحقوق، قسم المستدامة، والتنمیة البیئة قانون تخصص الماستر، شهادة لنیل تكمیلیة
  .2021-2020سنة البواقي، أم مهیدي، بن جامعةالعربي

 شهادة لنیل تخرج مذكرة الجزائري، التشریعي ف البیئة لحمایة القانونیة الآلیات نصیرة، عرابي-2
 الحقوق، قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة لمستدامة،ا والتنمیة البیئة قانون تخصص ماستر
  .2008/2009 طاهر، مولاي سعیدة، جامعة

 ماستر شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في البیئة لحمایة القانونیة الوسائل الدین، نور كرومي -3
 رالطاه جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المحلیة، الجماعات ادارة تخصص الحقوق، في

  .2015/2016 سعیدة، مولاي،
 قانون تخصص الماستر، شهادة لنیل مذكرة الجزائري، التشریع في البیئیة ئمالجرا هبة، نورة-4

  ،ملیانة خمیس بونعامة، يلالجیلا جامعة الحقوق، قسم المحلیة، الجماعات وتسییر إدارة
2018/2019. 

  :ت داخلاالمقالات العلمیة والم-3
  .:المقالات العلمیة-أ
 إستراتیجي كمدخل المتجددة الطاقات في الإستثمار مبیروك، البشیر موساوي، محمد إلهام-1

 الإنسانیة، والعلوم الحقوق مجلة الطاقویة، للمؤسسة المجتمعیة المسؤولیة أبعاد لتفعیل حدیث
  .286-268ص ص .الجلفة عاشور، زیان جامعة ،33عدد

 یة البیئیة البدیلة في تحقیق الإقتصاد الأخضر،دور السیاسة الإقتصاد أوصالح عبد الحلیم،-2
ص ص  ،2015جوان، جامعة المدیة، ،04العدد مجلة الإقتصاد والتنمیة، دراسة حالة الجزائر،

148-166 .  
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 في الطاقوي الإنتقال لتحقیق كمدخل المتجددة الطاقات في الإستثمار الكریم، عبد الطیف-3
، ص ص 2018 بومرداس، ،03العدد ،09المجلد یة،البشر  والتنمیة الإقتصاد مجلة الجزائر،

7-19.  

مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة تقیمیة وفق المؤشرات  ،بن مسعود محمد-5
  .272-245ص ص  ،2010،الجزائر ،جامعة أدرار ،03العدد ،مجلة الحقیقة ،الدولیة

 ،مجلة- تقیمیة تحلیلیة دراسة-رالجزائ في الاستثمار سیاسة قاشي، یوسف علیوات، حسیبة-6
  .  291-272، ص ص 02،2020العدد ،06المجلد، الأعمال لاقتصادیات الریادة

 الإقتصاد لتنویع كفرصة الأخضر الإقتصاد في الإستثمار الهدى، نور یحیاوي زحل، حفاظ-7
 ،03العدد المتجددة، الطاقات  في إقتصادیة وأبحاث اساتالدر  مجلة ،الجزائري الوطني

  . 66-39، ص ص 2015یسمبرد

حمامة مسعودة، إبن عون الطیب،لإقتصاد الأخضر في الجزائر ركیزة أساسیة لتحقیق -8
 الاغواط، جامعة عمار ثلیجي ،1عدد ،07مجلد دي،البدیل الإقتصا مجلة التنمیة المستدامة،

  .48-34، ص ص 2020
دراسة على ضوء المادة  ار،إدراج البعد البیئي في القانون الجدید لإستثم حمیدة جمیلة،-9

مخبر  والسیاسیة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ،09-16الثانیة من القانون 
 ،2018 ،جانفي جامعة لونیسي علي البلیدة، ،4العدد، المؤسسسات الدستوریة والنظم السیاسیة

  .27-11ص ص 
 مجلة ،-الجزائري التشریع ءضو  دراسةعلى-البیئیة الإداریة لجزاءاتا الدین، نور خالدي-10
- 299، ص ص 2018نجوا الخامس، العدد والسیاسیة، القانونیة والدراسات البحوث دائرة
316.  

 ،07عدد جامعة البلیدة، مجلة الباحث، ،"دور الدولة في حمایة البیئة"كمال، رزیق-11
  .2007، 105 -95،ص ص لسنة
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كإستراتیجیة لخلق مزایا تنافسیة الإنتاج الأنظف  سماش كمال، جغوط عبد الرزاق،-12
 ،02العدد مجلة الإقتصاد والتنمیة البشریة،-عرض تجارب-للمؤسسات الصناعیة الجزائریة

  .247-233، ص ص 2018-08-30 جامعة عنابة،
الحقوق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري، " سلطاني لیلة فطیمة،-13

  .7،2016عمفة، جامعة الجیلالي الیابس، عددمجلة الأبحاث القانونیة الم
 مجلة الجزائر، في الإستثمار لتشجیع المقدمة الجبائیة التحفیزات محتوى الطاهر، شلیحي-14

-136، ص ص2008، الجلفة عاشور، زیان جامعة ،19العدد الإنسانیة، والعلوم الحقوق
149.  

 المنار لةمج تقدیره، في القاضي ودور البیئي الضرر تعویض مجالات یاسین، غراف-15
ص ص  ،2017 ،دیسمبر بلعباس، سیدي ،03العدد والسیاسیة، القانونیة والدراسات للبحوث

34-56.  

الإنتاج الأنظف كاستراتیجیة لدعم نظم الإدارة البیئیة لتحقیق "فریدة كافي وطالماعلي،-16
، ص ص 05،2017مجلة میلاف للبحوث والدراسات، جامعة میلة، عدد"التنمیة المستدامة،

509-533.  

، كلیة الحقوق بن عكنون ،الاطار القانوني للاستثمار في الجزائر، زین بن محمد الأمین-17
  . 70-01، ص ص 2009الحقوق والعلوم الإنسانیة، سنة، مجلة جامعة الجزائر

واقع وآفاق الإستثمار في الطاقات المتجددة  تقرارت یزید، سلطاني وفاء، مهیدي حسنیة،-18
مجلة الإمتیاز لبحوث الإقتصاد  ،-مع الإشارة إلى حالة الجزائر-ة المستدامةیقیق التنملتح

  .198-89، ص ص2019، 02العدد ،03المجلد الإدارة ،و 
الإستثمار في الطاقات المتجددة ودوره في تحقیق ثنائیة حمایة البیئة  هدى بدروني، -19

قتصادیات شمال إفریقیا،مخبر العول وتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، ٕ مجلة الریادة  مة وا
  .143- 128، ص ص 2020،جانفي 03عدد ،06المجلد لإقتصادیات الأعمال،

 برامج الطاقات المتجددة في الجزائر الواقع والتحدیات، جواهر صلیحة، زعرور نعیمة،-20
داریة، ٕ ، ص ص 2018دیسمبر بسكرة، معة محمد خیضر،جا ،24العدد أبحاث إقتصادیة وا

318-340.  
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 ، 03العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، التعویض عن الضرر، یوسفي نور الدین،-23
  .17-1، ص ص 2010،ورقلة جامعة قاصدي مرباح،

:المداخلات-ب  
بن قرینة محمد حمزة وفروحات حدة، تقییم التجربة الجزائریة في مجال حمایة البیئة، الملتقى -1

المركز الجامعي -حالة الجزائر–اربة الفقر في الدول النامیة الدولي الثالث حول حمایة، ومح
  .  2010،خمیس ملیانة

 :النصوص القانونیة-4
  :الأوامر-أ
 یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،1966یونیو08المؤرخ في  ،156-66الأمر رقم -1
 ئریة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا ،2016یونیو19المؤرخ في  02-16مر رقم لأبا

 .2016المؤرخة في  ،37العدد
الجریدة الرسمیة  یتعلق بتطویر الإستثمار، ،2001أوت20،المؤرخ في 03-01الأمر رقم -2

  .2001 المؤرخة في ،47عدد للجمهوریة الجزائریة،
  :القوانین- ج -3
 الوطني الإقتصادي بالإستثمار المتعلق ،1982أوت21 في المؤرخ 11-82 رقم قانون-1

 المعدل ،1982أوت24 في المؤرخة ،34عدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة ریدةالج الخاص،
 الإقتصادیة الإستثمارات بتوجیه المتعلق ،1986جویلیة12 المؤرخ في  25-86رقم بالقانون
  .1986 في المؤرخة ،28عدد الجزائریة، جمهوریةلل الرسمیة الجریدة الوطنیة، الخاصة

 الرسمیة الجریدة ،1983فیفري05 في المؤرخ البیئة، حمایةب المتعلق ،03-83 رقم قانون-2
  .1983 في الصادرة ،06العدد الجزائریة، للجمهوریة

 أوت14 في المؤرخ 05-04القانونب معدل ،1990دیسمبر01 مؤرخفي 29-90رقم قانون-3
 في المؤرخة ،71عدد الجزائریة، للجمهوریة رسمیة جریدة والتعمیر، بالتهیئة المتعلق ،2004
2004.  

  .1991ردیسمب18المؤرخ في  ،2002المتضمن قانون المالیة لسنة  ،25-91قانون رقم -4
 المؤرخة ،2000 لسنة المالیة قانونن ،یتضم1999 دیسمبر23 مؤرخفي 11-99قانون -5

  .1999 سنة
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 المستدامة، والتنمیة الاقلیم بتهیئة یتعلق ،12/12/2001 في ،المؤرخ20-01 القانون-6
  .47العدد ،15/12/2001 في مؤرخة رسمیةال الجریدة

 الجزائریة، للجمهوریة رسمیة جریدة وتنمیته، الساحل بحمایة المتعلق 02-02 رقم قانون -7
  .12/02/2002في مؤرخة ،10عدد

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003-07-19المؤرخ في  10-03الأمر -8
  .43الجزائریة، عدد  المستدامة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة

المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم للقانون 2004وتأ14مؤرخ في  05-04قانون رقم  - 9
 ،51عدد المتعلق بالتهیئة والتعمیر،جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1990دیسمبر01

  .2004المؤرخة في 
لجمهوریة جریدة رسمیة  ،2005سبتمبر4المؤرخ في  ،المتعلق بالمیاه،12-05قانون -10

  .2005الصادرة في  ،60العدد، مقراطیةالجزائریة الدی
 جریدة رسمیة یتعلق بترقیة الاستثمار، ،03/08/2016مؤرخ في  09-16القانون  -11

  .03/08/2016، الصادرة في 46عدد  للجمهوریة الجزائریة،
  :التنظیمیة المراسیم- د
 المراسیم الرئاسیة: 
یتضمن إصدار دستور  ،1989فیفري 28خ في مؤر  ،18-89المرسوم الرئاسي رقم-1

 ،09عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ا الجمهوریة
  .1989مارس 01الصادرة في 

،المتضمن الإتفاق بین الحكومة 14/12/2006المؤرخ في  404-06المرسوم الرئاسي رقم - 2
الموقعة  لقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة لإستثمارات،الجزائریة والحكومة التونسیة المتع

الصادرة بتاریخ  ،73العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ،16/02/2006بتونس
19/12/2006.  

 المراسیم التشریعیة-
 الإستثمار، بترقیة المتعلق ،1993أكتوبر05في المؤرخ ،12-93 رقم التشریعي المرسوم-1

  )ملغى.(1993 أكتوبر 10في المؤرخ ،64العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة
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 :المراسیم التنفیذیة- 
المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  ،1991ماي28، المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم -1

المتعلق بكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة  ،09-307
 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك،البناء و شهاد

  .2009الصادر في  ،55العدد

وى تیحدد مجال تطبیق ومح ،2007ماي19مؤرخ في  ،145-07المرسوم التنفیذي رقم -2
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،

  .2007المؤرخة في  ،34العدد یة،الجزائر 

یتعلق بشكل التصریح  ،2008مارس24مؤرخ في  98-08ي رقم تنفیذالمرسوم ال-3
 ،16عدد جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، بالاستثمار ومقرر منح المزایا وكیفیات  ذلك،

  )ملغى( ،2008مارس26الصادرة في 
  :مواقع الأنترنت-5

 المنصة المستدامة، والتنمیة البیئة قانون الجزائري، التشریع في ئةالبی لحمایة الردعیة الآلیات
  :مأخوذة من موقع الأنترنت ،2سطیف لجامعة البیداغوجیة

.مساءا5 ،علىالساعة2022مارس16 یوم الإطلاع ،تاریخ, www.cte.univ-
Setif2.dz/model/book/view.php?id=6136 

 Ar.m.wikipedia.org.:مأخوذة من موقع الأنترنت تعریف الزراعة المستدامة،-2
  20:20،على الساعة2022جوان09تاریخ الإطلاع یوم 

تاریخ الإطلاع  ،www.unescwa.org:مأخوذة من الموقع ،ورقة عن الإقتصاد الأخضر-3
20:30الساعة ،2022جوان09یوم 
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